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ضََمانات العامل في التََّعْْوِِيض عن إصابات العمل عن بُُعد في القانون 
الإماراتي: دراسة تحليلية

سالم خميس النقبي)))

 أيمن محمد عثمان)))

تاريخ الاستلام: 17-10-2024                                           تاريخ القبول: 2024-12-09   

ملخص البحث: 

ــا  ــي قرّّره ــات الت ــى الضمان ّـل ف ــى َتَتمث� ــة، والت ــات المهم ــد الموضوع ــة أح ــت الدراس َتَناول
فلــه القانــون للعامــل إذا  المشــرع الإماراتــي لتعويــض إصابــات العمــل عــن بُُعــد؛ إذ إنهــا تعــد حقــاًً َكَ
مــا َتَعــرض لإصابــة عمــل أو مــرض مهنــي، وقــد هدفــت الدراســة إلــى توضيــح جميــع الحقــوق 
التــي َيَســتحقها العامــل المصــاب عــن بُُعــد ، بالإضافــة إلــى بيــان الإجــراءات التــى ضمّّنها المشــرع 
الإماراتــي لتعويــض العامــل المصــاب عــن بُُعــد ، والاســتثناءات التــي نــص عليهــا المشــرع فــي 
عــدم اســتحقاقه للتّّعويــض، وقــد توصلــت الدراســة إلــى نتائــج عــدة، أهمهــا أن نظــام التّّعويضــات 
الــذى قــرّّره المشــرع فــى العمــل التقليــدي يتفــق مــع نظــام العمــل عــن بُُعــد، إلا أنــه يُُســتثنى مــن 
هــذا الاتفــاق صعوبــة حصــر المخاطــر التــى نــص عليهــا التأميــن فــي العمــل التقليــدي وتطبيقهــا 
علــى العمــل عــن بُُعــد، كمــا توصلــت الدراســة لتوصيــات عــدة، أهمهــا أنــه َيَســتلزم علــى المشــرع 
الإماراتــي إفــراد بعــض المــواد التــى تُُنظــم العمــل عــن بُُعــد فــي قانــون رقــم )33( لســنة 2021 
ــه المُُصــاب بالأخــص أن طبيعــة العمــل التقليــدي  ــكل مــا َيَتعــرض ل لكــي يُُصبــح أكثــر شــمولًاً ل
َتَختلــف فــي بعــض الأحيــان عــن طبيعــة العمــل عــن بُُعــد ممــا يُُشــكل صعوبــة فــى َتَطبيــق كافــة 

َتَعويـضـات إصاـبـات العـمـل التقلـيـدي عـلـى العـمـل ـعـن بُُـعـد

الكلمــات الدالــة: حقــوق العامــل المصــاب عــن بُُعــد، التعويــض القانونــي للعامــل عــن بُُعــد، 
قســط التأميــن فــى إصابــات العامليــن عــن بُُعــد، الاســتثناءات علــى تأميــن إصابــات العامليــن عــن 

بُُـعـد

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة( 	(((
alnaqbi99.sk@gmail.com

كلية القانون - جامعة كلباء )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة( 	(((
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المقدمة:

ُـدرة  ــدى ق� ــا م ــي يُُمِثِّله ــة، والت ــم الإنتاجي ــى حج ــل عل ــي العم ــرة ف ــة المُُعاص ــد السياس َتَعتم
ونجــاح العامــل فــي إنجــاز الأعمــال المُُكل�ــف بهــا والتــي َتَفرضهــا طبيعــة العمــل، وهــو مــا أدى إلى 
اســتحداث صــورة جديــدة مــن صــور العمــل هــي العمــل عــن بُُعــد، وهــو نظــام يُُتيــح للعامــل أن 
َيَقــوم بــأداء عملــه دون أن يكــون مُُضطــراًً للتّّواجــد بصــورة ماديــة فــي المُُنشــأة المهنيــة التــي يعمــل 
فيهــا، فَيَتمتــع بإمكانيــة أداء هــذا العمــل مــن خلال تواجــده فــي إحــدى المنشــآت المهنيــة الأخــرى 
التــي يُُحِدِّدهــا أو يُُحِدِّدهــا صاحــب العمــل، أو الّتَّواجــد المــادي فــي أي مــكان َيَجــد فيــه  الإمكانيــات 
التــي تســاعده علــى أداء هــذا العمــل، فيكــون منــاط إتمامــه للعمــل المُُكل�َـف بــه هــو حجــم الإنتــاج 
خلال فتــرة مُُعينــة َيَتفــق عليهــا مُُســبقاًً مــع صاحــب العمــل، بصــرف النظــر عــن مــكان قيامــه بهــذا 
َـرك هــذا المــدى  ــاًً للعمــل أو كان مــن شــأنه ت� ــاًً مُُعين ــاق مــدىًً زمني العمــل، وســواء َتَضمــن الاتف
للعامــل بحيــث َيَتخيــر بنفســه الأوقــات المُُلائمــة للعمــل طالمــا كان هــذا الاختيــار لا َيَخــل بالّتَّوقيــت 

المـفـروض لإنـهـاء العـمـل

ــه  ــل تعرض ــة َتَحتم ــه المهني ــأداء واجبات ــل ب ــا العام ــوم فيه ــي َيَق ــروف الت ــك أن الظ ولا ش
للإصابــة أثنــاء نشــاطه المهنــي، وهــو مــا َيَتوجــب معــه مُُراعــاة قواعــد إصابــة العمــل بمــا َيَضمــن 
للعامــل الحصــول علــى حقوقــه فــي هــذه الحالــة، لا ســيََّما أنــه فــي كل الأحــوال َيَخضــع بصــورة 
أو بأخــرى لســلطة صاحــب العمــل فــي الرقابــة والإشــراف، كمــا أنــه َيَعمــل لحســابه ترتيبــاًً علــى 
ع الإماراتــي مــن خلال »قانــون تنظيــم العمــل  قيــام علاقــة العمــل، الأمــر الــذي َتَصــدّّى لــه المُُشــِرِّ
علاقــات العمــل الإماراتــي رقــم )33( لســنة 2021 المعــدل«، علــى نحــو َيَضمــن للعامــل الحصول 
علــى حقوقــه فــي هــذه الحالــة، طالمــا َتَحقََّقــت الضََّوابــط القانونيــة لإصابــات العمــل، وذلــك عــن 
يــض الملائــم عنــد  طريــق الّتَّأميــن مــن مخاطــر هــذه الإصابــات، بمــا َيَكفــل الحصــول علــى التََّعِْْوِ

َتَحقـُـق أي ـمـن ـهـذه المخاـطـر

مشكلة الدراسة:

ــى  ــي الحصــول عل ــد ف ــل عــن بُُع ــي نظــام العم ــل ف ــذه الدراســة إشــكالية حــق العام ــر ه تُُثي
يــض القانونــي فــي حالــة تعرضــه إلــى أي مــن الإصابــات أثنــاء مُُمارســته لواجباتــه المهنيــة،  التََّعِْْوِ
لا ســيََّما أن هــذا النــوع مــن العمــل غالبــاًً مــا يكــون خاضعــاًً فــي اختيــار ظروفــه ونطاقــه المكانــي 
ــق اشــتراطات  ــي مــدى َتَحق ــاًً ف للعامــل وليــس لصاحــب العمــل، ممــا َيَجعــل مــن العامــل مُُتحكم
الأمــن والسلامــة فــي بيئــة العمــل، وهــي الإشــكالية التــي يُُمكــن بلورتهــا فــي التســاؤل الرئيــس: 
ــد فــي حالــة وقــوع  ّـم المُُشــرِِّع الإماراتــي الضََّمانــات التــي يَتَمتــع بهــا العامــل عــن بُعُ كيــف نَظ�
إصابــة العمــل؟ وَيَتفــرع عــن هــذا الّتَّســاؤل مجموعــة مــن الأســئلة الفرعيــة، وذلــك علــى النحــو 

الآتــي:
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	1 ما الحقوق التي تَثبت للعامل المُصاب على صاحب العمل؟.

	2 ما قواعد تَعويض العامل عن بُعد عن إصابات العمل؟.

	3 ما النظام الإجرائي لتَعويض العامل عن بُعد عن إصابة العمل؟.

	4 ما الاستثناءات على تَأمين إصابات العاملين عن بُعد؟.

أهمية الدراسة:

ــي، لا  ــة هــذه الدراســة فــي ظــل ِاِنتشــار َنَظــام العمــل عــن بُُعــد فــي الوقــت الحال ــدو أهمي َتَب
ســيََّما بعــد أن َأَثبــت هــذا النظــام فاعليتــه فــي الآونــة الأخيــرة ممــا لفــت النظــر إلــى وجــوب تنظيمــه 
مانــات قانونيــة َتَحمــي أطــراف علاقــة العمــل فــي هــذا النظــام، خاصــةًً العامــل  والوصــول إلــى َضَ

اـلـذي يُُـعـد الـطـرف الأـجـدر بالحماـيـة نتيـجـة لضـعـف مرـكـزه القانوـنـي ـفـي عـقـد العـمـل

أهداف الدراسة:

	1 بيان الحقوق التي تُثبت للعامل المُصاب على صاحب العمل..

	2 تَحديد قواعد تعويض العامل عن بُعد عن إصابات العمل..

	3 الوقوف على النظام الإجرائي لتَعويض العامل عن بُعد عن إصابة العمل..

	4 بَيان الاستثناءات على تَأمين إصابات العاملين عن بُعد..

منهج الدراسة:

اعتمــد الباحــث فــي هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي الّتَّحليلــي، وذلــك مــن خلال عــرض 
مانــات العامــل عــن بُُعــد فــي حالــة تعرضــه للإصابــة، وَتَنــاول  القواعــد القانونيــة التــي تُُنظــم َضَ
ــة ذات  ــكام القضائي ــة والأح ــل الآراء الفقهي ــى تحلي ــة إل ــم، بالإضاف ــل الملائ ــد بالّتَّحلي ــذه القواع ه

الصـلـة.

هيكلة الدراسة:

المبحث الأول: تَقَدير التَّعَْْوِِيض عن إصابات العاملين عن بُعُد:

المطلب الأول: حقوق العامل المُُصاب على صاحب العمل.

المطلب الثاني: التََّعِْْوِيض حسب قانون العمل وقانون الضََّمان الاجتماعي.
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َدََمَنيّّة. المطلب الثالث: التََّعِْْوِيض حسب الَمَسؤولية ال

ُعد: المبحث الثاني: الإجراءات في حالة وقوع إصابة العاملين عن بُ

المطلب الأول: قيمة قسط الاشتراك في َتَأمين إصابات العاملين عن بُُعد.

المطلب الثاني: المخاطر التي يغطيها َتَأمين إصابات العاملين عن بُُعد.

المطلب الثالث: الاستثناءات في مجال َتَأمين إصابات العاملين عن بُُعد.

خاتمة. نتائج وتوصيات.

المبحث الأول: تقدير التَّعَْْوِِيض عن إصابات العاملين عن بُعُد

تمهيد وتقسيم:

يُُمكــن الَقَطــع بــأن الظــروف التــي تُُحيــط بــالأداء المهنــي للعامــل غالبــاًً مــا َتَتضمــن احتمــال 
تعرضــه لمخاطــر الإصابــة، ســواء كانــت هــذه الإصابــات راجعــة لخُُطــورة البيئــة المهنيــة التــي 
ملــه، أو لعــدم ِاِتبــاع القواعــد التــي َتَفرضهــا احتياطــات الأمــن والسلامــة في  يُُمــارس فيهــا العامــل َعَ
بيئــة العمــل، ممــا َيَفــرض ضــرورة وجــود نظــام َتَأمينــي يُُتيــح للعمــال الحصــول علــى َتَعويضــات 
ماليــة فــي حالــة تعرضهــم لمثــل هــذه الإصابــات، ووضــع نُُظــم موضوعيــة وإجرائيــة لَتَعويــض 

العمــال فــي هــذه الحالــة )رمضــان،2014،ص30(

ــر ِاِحتياطــات  ــي ســبيل توفي ــا صاحــب العمــل ف ــي َيَتحمله ــة الت ــد َيَظــن البعــض أن الّتَّكلف وق
الأمــن والسلامــة هــي مــن النفقــات التــي يُُمكــن َتَجنبهــا عــن طريــق الاقتصاد فــي هــذه الاحتياطات، 
إلا أن الواقــع َيَشــهد أن الإصابــات التــي قــد َتَقــع للعامــل غالبــاًً مــا ت�ُـؤدي لتُُأث�ّـر العمــل ســلباًً بصــورة 
تفــوق هــذه النفقــات، ســواء مــا َيَترتــب علــى توقــف الإنتــاج، أو مــا َيَترتــب عمــا يُُؤديــه صاحــب 

العمــل مــن تعويــض للعامــل عــن هــذه الإصابــة )لطفــي،2018،ص17(

وعلى هذا تنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول: حقوق العامل المُُصاب على صاحب العمل.

المطلب الثاني: التََّعِْْوِيض حسب قانون العمل وقانون الضََّمان الاجتماعي.

َدََمَنيّّة. المطلب الثالث: التََّعِْْوِيض حسب المسؤولية ال
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المطلب الأول: حقوق العامل المُُصاب على صاحب العمل

ع مجموعــة مــن القواعــد الموضوعي�ّـة والإجرائي�ّـة فــي ســبيل َتَوفيــر الحمايــة لفئــة  ق�رَََّر المُُشــِرِّ
العمــال، لاســيََّما مــع طبيعــة قوانيــن العمــل التــي َتَهــدف دائمــاًً لفــرض صــور مــن الحمايــة للعمــال، 
ــة ســواء بالنســبة  ــة آمن ــي بيئ ــام عملهــم ف ــة أدائهــم لمه ــى حقوقهــم، وكفال مــان حصولهــم عل وَضَ
لصحتهــم وسلامتهــم الجســدية، أو بالنســبة لحقوقهــم الماليــة؛ إذ ق�دَََّم المشــرع عــدداًً مــن الوســائل 
القانونيــة والفنيــة التــي َتَضمــن تنفيــذ عقــد العمــل وَتَحقيــق الأداء المهنــي المطلــوب دون انتهــاك 
مــان وقايتــه أثنــاء َتَأديــة واجبــه المهنــي مــن أي  حقــوق العامــل أو إهــدار مصلحتــه، وذلــك مــع َضَ
مــن المخاطــر المُُحتملــة، وهــذا يكــون بحســب طبيعــة بيئــة العمــل والظــروف التــي تُُحيــط بالعامــل 
ب  ــُرُّ ــق، وَتَس ــدام، والحري ــل كالاصط ــِدِّد العام ــل أن تُُه ــي يُُحتم ــر الت ــة، والمخاط ــذه البيئ ــي ه ف
الغــازات، والعــوادم، والّتَّعــرض للصدمــات الكهربائيــة وغيرهــا مــن المخاطــر، بالإضافــة لكافــة 
الإصابــات والأمــراض المهنيــة التــي قــد يُُصــاب بهــا أثنــاء العمــل، كمــا َيَدخــل فــي نطــاق هــذه 
الحمايــة توفيــر أدوات ومُُعــدات الوقايــة مــن الإصابــات فــي بيئــة العمــل، بالإضافــة لأدوات 

ــة )الباقــوري،2016،ص19( ــذار ومُُكافحــة الأخطــار المحتمل الإرشــاد والإن

ــات العمــل  ــد تعرضــه لإصاب ــة العامــل عن ــر هــذه القواعــد لحماي ــد أق ــون ق ــع أن القان والواق
ــة  ــي حال ــزم اتخاذهــا ف ــي َيَل رَََّر عــدداًً مــن الإجــراءات الت ــة؛ إذ ق� وغيرهــا مــن المخاطــر المهني
ــة العمــل، بحيــث َيَلتــزم صاحــب العمــل فــي  ــة إصاب ــة طالمــا انطبقــت عليهــا صف ُـق الإصاب َتَحق�
ّـم عــن  ع القواعــد الموضوعي�ّـة التــي ظ�َنَ هــذه الحالــة باتبــاع هــذه الإجــراءات، كمــا اســتكمل المُُشــِرِّ
ــة  ــه المهني ــي بيئت ــة العامــل ف ــي تُُســتخَدَم لحماي ــة الت ــا اســتخدام الأدوات والمُُعــدات الوقائي طريقه
بمجموعــة مــن القواعــد الإجرائيــة التــي ي�َبََـن مــن خلالهــا الإجــراءات التــي َيَلــزم اتباعهــا فــي حالــة 
َتَحق�ُـق أي مــن المخاطــر التــي قــد ت�ُـؤدي لإصابــة العامــل بــأي مــن إصابــات العمــل، أو َتَحق�ُـق أي 
ــون  ــة بقان ع مــن خلال الجــداول المُُلحق ــي َبَينََّهــا المُُشــِرِّ ــة الت ــة مــن حــالات الأمــراض المهني حال

ــل )الماجــد،2020،ص130( العم

ع الإماراتــي عــن تحديــد الخُُطــوات القانونيــة التاليــة لوقــوع إصابــات العمــل  ولــم َيَغفــل المُُشــِرِّ
ــه  ــه علــى حمايــة مصلحــة العامــل فــي سلامت ــة؛ وذلــك حرصــاًً من أو اكتشــاف الأمــراض المهني
ــة  ــة، فكمــا كان التحــرك الّتَّشــريعي لمُُواجهــة مــا يُُهــِدِّد هــذه السلامــة بإقــرار ســبل الوقاي الصحي
ــة العمــل، أو  ُـؤدي لإصاب ــوع الحــادث الم� ــة وق ــج فرضي ع أيضــاًً ليُُعال ــد تحــرك المُُشــِرِّ منهــا، فق
َتَحق�ُـق إصابــة العامــل بالمــرض المهنــي، وذلــك بَتَوضيــح الإجــراءات الواجــب اتخاذهــا فــي هــذه 

ــة )بالهــوش،2018،ص230( الحال

دَََّدت المــادة )23( مــن القــرار الصــادر مــن مجلــس الــوزراء تحــت رقــم »)1( لســنة  وقــد ح�
ــم )33( لســنة  ــي رق ــل الإمارات ــات العم ــم علاق ــون تنظي ــة لقان ــي شــأن اللائحــة الّتَّنفيذي 2022 ف



سالم خميس النقبي / أيمن محمد عثمان )374 - 405(

379 ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 4

2021 المعــدل« حقــوق العامــل علــى صاحــب العمــل فــي حالــة إصابتــه بــأي مــن إصابــات العمــل 
َـل  لتزامــات هــي التزامــات صاحــب العمــل بــأن َيَتحم� أو الأمــراض المهنيــة، وأهمََّهــا أن هــذه اِلاِ
ى للعامــل فــي إحــدى المستشــفيات ســواء كانــت هــذه المستشــفى خاضعــة  نفقــات الــعلاج الــذي يُُجــَرَ
ُـل نفقــات الــعلاج، علــى أن  للدولــة أو مستشــفى خاصــة، مــع اســتمرار صاحــب العمــل فــي َتَحم�
يكــون هــذا المــدى الزمنــي حتــى شــفاء العامــل أو حتــى إثبــات الجهــات الطبيــة المُُختصََّــة عجــزه 
عــن الاســتمرار فــي العمــل بصــورة نهائيــة، علــى أن تكــون هــذه النفقــات شــاملة لكافــة مُُســتلزمات 
ــم  ــعلاج، أو َتَقدي ــر ال ــة بمق ــي الإقام ــتلزمات ف ــذه المس ــت ه ــواء َتَمثََّل ــل المُُصــاب، س علاج العام
ــق  ــعلاج اللاح ــات ال ــة، وعملي ــات المخبري ــل والفحوص ــاعات والتحالي ــراء الإش ــة، أو إج الأدوي
َـم عــن الإصابــة فقــد العامــل لأي  يضيــة فــي حالــة ج�َنَ لإجــراء الجراحــات، وصــرف الأجهــزة التََّعِْْوِ

مــن أعضائــه، أو احتياجــه لأي مــن هــذه الأجهــزة )الأحمــد، 2023،ص179(

ــم )33( لســنة  ــي رق ــات العمــل الإمارات ــم علاق ــون تنظي ــادة )37( مــن »قان ــا َنَظمــت الم كم
ــزم بهــا صاحــب العمــل تجــاه العامــل؛  ــي َيَلت لتزامــات الت ــي مــن اِلاِ ِـق المال 2021 المعــدل« الش�
ــأن َيَدفــع  ــأن َيَلتــزم صاحــب العمــل ب رَََّرت هــذه المــادة مــن خلال الفقــرة )2 ب( منهــا ب حيــث ق�
للعامــل الأجــر المُُتف�َـق عليــه فــي عقــد العمــل كاملًاً طيلــة مــدة الــعلاج، أو لمــدة ســتة أشــهر أيهمــا 
أقــل، فــإذا َتَجــاوزت المــدة اللازمــة لــعلاج العامــل 6 أشــهر َيَلتــزم بــأداء نصــف الأجــر حتــى تمــام 
الشــفاء، أو وقــوع الوفــاة، أو ثُُبــوت العجــز، أو لمــدة ســتة أشــهر أخــرى أيهمــا أقــل، وهــو مــا َيَمث�ِـل 

تحقيقــاًً للاســتقرار المالــي للعامــل خلال فتــرة العلاج)الأحمــد،2023،ص180(

ــم  ع ل ــا أن المُُشــِرِّ ــن الملاحظــات، أهمه ــر عــدداًً م ــادة يُُثي ــذه الم ــص ه ــرى الباحــث أن ن وي
ِـرار  ــاًً علــى غ� ــد العمــل مطلق ــه فــي عق َيَتــرك المــدى الزمنــي لصــرف أجــر العامــل المُُتفــق علي
ع بتمــام الشــفاء أو ثُُبــوت الجهــة  ــذي ربطــه المُُشــِرِّ ــة ذاتهــا، وال ــة العلاجي المــدى الزمنــي للعملي
ــن  ــاًً م ع نوع ــا أجــرى المُُشــِرِّ ــل، وإنم ــاة العام ــي، أو وف ــل عــن الأداء المهن ــة لعجــز العام الطبي
الت�ّـوازن بالنســبة للحقــوق الماليــة للعامــل بيــن مصلحــة العامــل فــي اســتمرار صــرف أجــره مــن 
ُـق  جهــة، ومصلحــة صاحــب العمــل فــي َقَصــر هــذا الصــرف علــى مــدة مُُعينــة، أو ربطــه بَتَحق�
ع حالــة صــرف الأجــر الكامــل للعامــل علــى  واقعــة مُُعينــة مــن جهــة أخــرى؛ حيــث َقَصــر المُُشــِرِّ
مــدى زمنــي لا َيَتجــاوز ســتة أشــهر، وذلــك علــى الرغــم مــن أن فتــرة الــعلاج قــد َتَمتــد لأكثــر مــن 
ــى نصــف الأجــر  ــي الأجــر عل ــة ف ــة مُُتمثََّل ــوق المالي ــى أن َيَقتصــر صــرف الحق ــدة، عل هــذه الم
ــوت  ــل أو ثُُب ــفاء العام ــام ش ــى تم ــك حت ــعلاج، وذل ــابع لل ــن أول الشــهر الس ــدءاًً م ــط ب ــدََّد فق المُُح

تـه. عـجـزه ـعـن أداء العـمـل أو وفاـ

ويَتَبي�َـن مــن هــذا النهــج الّتَّشــريعي أن الحمايــة الّتَّشــريعية فــي حالــة إصابــات العمــل لا َتَقتصر 
ع أيضــاًً َتَحقيــق مصلحــة صاحــب العمــل عــن طريــق  علــى العامــل وحــده، وإنمــا تُُوخــى المُُشــِرِّ
النــص علــى إعفائــه مــن أداء الأجــر الكامــل للعامــل المُُصــاب إلــى جــوار تكفلــه فــي حالــة وقــوع 
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تجــاه الّتَّشــريعي  لتــزام، كمــا أن هــذا اِلاِ الإصابــة بنفقــات الــعلاج دون َتَحديــد ســقف زمنــي لهــذا اِلاِ
ــه  ع أن َيَصــرف ل رَََّر المُُشــِرِّ ــق مصلحــة العامــل؛ إذ ق� ــد رُُوعــي معــه َتَحقي ــة أخــرى ق مــن ناحي
نصــف الأجــر طــوال فتــرة الــعلاج مهمــا طالــت هــذه الفتــرة، وذلــك بهــدف توفيــر النفقــات التــي 
َيَحتاجهــا العامــل فــي معيشــته أثنــاء مرحلــة الــعلاج، ومســاعدته علــى أن يُُحق�ِـق حاجاتــه الشــخصية 

وحاـجـات مـنَْْ َيَعولـهـم العاـمـل

ــة قياســاًً علــى آخــر أجــر  ــه العامــل فــي هــذه الحال ــذي َيَحصــل علي ــم احتســاب الأجــر ال وَيَت
ت�مَََّ َتَقاضيــه قبــل وقــوع الإصابــة، وذلــك بالنســبة للعمــال الذيــن َيَحصلــون علــى أجرهــم بانتظــام 
ف بالشــهر أو الأســبوع أو اليــوم أو الســاعة، أمــا في  بصــورة دوريــة، ســواء كان هــذا الأجــر يُُصــَرَ
حالــة الأجــر التــي يُُحســب فيهــا علــى أســاس إنتاجيــة العامــل فيُُحســب أجــره عنــد الإصابــة علــى 
َـبقت وقوعهــا، الأمــر الــذي َيَعنــي أن  أســاس متوســط الأجــر اليومــي خلال الــثلاث أشــهر التــي س�
ع  قيــد ســلطة صاحــب العمــل فــي احتســاب أجــر العامــل أثنــاء فتــرة الــعلاج مــن إصابــات  المُُشــِرِّ
العمــل بصــورة َتَنتفــي معهــا ســلطته الّتَّقديريــة فــي َتَحديــد الأجــر، ســواء كان العمــل تقليديــاًً أو عــن 

بُُعــد )العقايلــة،2013،ص885(

يرتبــط ِاِلتــزام صاحــب العمــل بــأداء الأجــر، أو نصــف الأجــر للعامــل أثنــاء فتــرة الــعلاج  َوَ
ــوم  ــاًً للمفه ــك وفق ــة، وذل ــراض المهني ــن الأم ــأي م ــل ب ــة العام ــل أو إصاب ــة العم ــوع إصاب بوق
لتــزام  القانونــي لهــذا النــوع مــن الإصابــات؛ بحيــث يمكــن القــول بتحلــل صاحــب العمــل مــن هــذا اِلاِ
فــي الحالــة التــي تكــون فيهــا الإصابــة أو المــرض قــد وقعــا انفصــالًاً عــن البيئــة المهنية أو مُُمارســة 
العمــل، بحيــث َتَنقطــع الصلــة بيــن العمــل والإصابــة التــي َلَحقــت بالعامــل، حيــث تُُطب�َـق فــي هــذه 
الحالــة القواعــد الخاصــة بالأجــازات المرضيــة أو علاج الأشــخاص، ومــا َيَرتبــط بالإصابــة مــن 
ــد  ــوء للقواع ــكان الُلُّج ــون بالإم ــه، دون أن يك ــد مرض ــل عن ــا العام ــل عليه ــة َيَحص ــوق مالي حق

ع إصابــة العمــل )يوســف، 2018،ص16( القانونيــة التــي َنَظــم بهــا المُُشــِرِّ

وَيَســقط حــق العامــل المالــي عــن إصابــة العمــل فــي حالــة َتَعمــده إلحــاق هــذه الإصابــة بنفســه، 
أو ثُُبــوت اتجــاه نيتــه للانتحــار، أو حــدوث الإصابــة كنتيجــة لإهمالــه فــي اتبــاع قواعــد السلامــة 
ع عــن ِاِعتــداده بمبــدأ حُُســن النية  ب�َعََـر خلالهــا المُُشــِرِّ المهنيــة إهمــالًاً جســيماًً، وهــي الحــالات التــي 
لتزامــات؛ إذ أعفــى صاحــب العمــل مــن ِاِلتزاماتــه المُُترتبــة علــى وقــوع إصابــة العمــل فــي  فــي اِلاِ

حالــة ثُُبــوت ســوء نيــة العامــل )عليــات،2021،ص221(

ــل  ــات العم ــن إصاب ــلكه بي ــي مس ق ف ــِرِّ ــم يُُف ــي ل ع الإمارات ــِرِّ ــبق أن المُُش ــا س ــح مم ويَتَض
لتزامــات، ســواء مــن ناحيــة  تــب علــى وقــوع أي منهمــا مجموعــة مــن اِلاِ والأمــراض المهنيــة؛ إذ َرَ
رقلــة  صاحــب العمــل أو مــن ناحيــة العامــل، حيــث اعتبــر أن كلًاً منهمــا هــي وقائــع مــن شــأنها َعَ
ــل  ــة العم ــى طبيع ــا َتَرجــع إل ــباب أي منهم ــر أن أس ــا اعتب ــي، كم ــه المهن ــل عــن أداء واجب العام
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ذاتــه، وقــام بمنــح العامــل الــذي َيَتعــرض لأي منهمــا – ســواء فــي نظــم العمــل الّتَّقليديــة أو العمــل 
يضيــة مُُســتنداًً فــي هــذا  عــن بُُعــد - مجموعــة مــن الضََّمانــات والحقــوق التــي َتَتســم بالصفــة التََّعِْْوِ
ُـل التبعــة، وليــس علــى أســاس خطــأ صاحــب العمــل، وهــو  يــض علــى أســاس الضََّــرر وَتَحم� التََّعِْْوِ
تجــاه القضائــي فــي َتَحديــد أســاس ِاِلتــزام صاحــب العمــل تجــاه العامــل  تجــاه الــذي ِاِتفــق مــع اِلاِ اِلاِ

المُُصــاب بإصابــة العمــل )حكــم المحكمــة الاتحاديــة العليــا، الطعــن رقــم 276 لســنة 22ق(

ثُُبــوت نيــة العامــل، أو إهمالــه الجســيم وإن كان متصــوراًً َتَحقيقــه  ويــرى الباحــث أن 
ــه فــي حــالات العمــل عــن بُُعــد،  ــه ممــا يُُصعــب إثبات ــة، فإن ــات العمــل الّتَّقليدي بســهولة فــي علاق
ُـلطة صاحــب العمــل فــي الرقابــة والإشــراف،  ــة خارجــاًً عــن س� إذ يكــون العامــل فــي هــذه الحال
ــزام  ــه التّّحقــق مــن مــدى ِاِلت ــاح ل ــي لا يُُت ُـلطته وبالتال كمــا َيَخــرج مــكان مُُمارســة العمــل عــن س�
ِـتراطات السلامــة المهنيــة، لــذا يقتــرح الباحــث بــإدراج مــادة قانونيــة فــى قانــون تنظيــم  العامــل باش�
علاقــات العمــل الإماراتــي تتيــح لصاحــب العمــل أنــه فــى حالــة إدعــاء العامــل عــن بُُعــد الإصابــة 
بــأن يتــم تشــكيل لجنــة فنيــة تتحقــق مــن هــذا الادعــاء، ويعتبــر تقريــر هــذه اللجنــة منــاط اســتحقاق 

العاـمـل التعوـيـض ـمـن عدـمـه

المطلب الثاني: التَّعَْْوِِيض حسب قانون العمل وقانون الضََّمان الاجتماعي

يــض الــذي َيَســتحقه العامــل عــن بُُعــد فــي حالــة إصابتــه بســبب  ع لتحديــد التََّعِْْوِ اتجــه المُُشــِرِّ
ــرك  ــم َيَت ــة، فل ــل أو أحــد الأمــراض المهني ــة العم ــي إصاب ــة ف ــذه الإصاب ــت ه ــل ســواء َتَمثََّل العم
تفاقــي، وذلــك بهــدف َتَحقيــق أعلــى  يــض اِلاِ يــض فــي هــذه الحالــة لتقديــر القضــاء، أو التََّعِْْوِ التََّعِْْوِ
درجــات الحمايــة للعامــل فــي هــذه الحالــة مــن جهــة، وســعياًً للحفــاظ علــى الاســتقرار فــي المنشــآت 
ِـل هــذه المنشــآت واســتقرارها مصلحــة لصاحــب العمــل،  ــث تُُمث� ــة أخــرى؛ حي ــة مــن جه المهني
يــض عــن طريــق المــادة )37( فقــرة )3( مــن »قانــون تنظيــم علاقــات  حيــث َنَظــم قواعــد هــذا التََّعِْْوِ
ــرة  ــض أس ــاب َتَعوي رَََّرت ِاِحتس ــي ق� ــدل«، والت ــنة 2021 المع ــم )33( لس ــي رق ــل الإمارات العم
ــغ  ــي بمبل ــرض المهن ــل، أو الم ــة العم ــى إصاب ــاة عل ــا الوف ــب فيه ــي َتَترت ــة الت ــي الحال ــل ف العام
يُُســاوي الأجــر الأساســي للعامــل عــن 24 شــهراًً وفقــاًً لآخــر أجــر حصــل عليــه، وذلــك علــى أالَّا 
يــض الإجمالــي عــن ثمانيــة عشــر ألــف درهــم ولا َيَزيــد علــى مائتــي ألــف درهــم،  َيَقــل مبلــغ التََّعِْْوِ
ــم  ــاًً للحك َـى وفق ــل المُُتوف� ــة العام ــن ورث ــتحقين م ــى المُُس ــه عل ــم توزيع ــذي َيَت ــض ال ي ــو التََّعِْْوِ وه
الــوارد فــي الفقــرة )4( مــن المــادة )23( مــن اللائحــة النّْْتَِّفِيذيــة لهــذا القانــون والتــي ق�رَََّرت أن َيَتــم 
ـِوِيـض ـفـي ـهـذه الحاـلـة وفـاًًق لقواـعـد الموارـيـث المُُـرََّقرة ـفـي القاـنـون الإماراـتـي َتَوزـيـع مبـلـغ التََّعْْ

ــي  ــي أو الجزئ ــز الكل ــواء العج ــز س ــالات العج ــن ح ــض ع ي ــة التََّعِْْوِ ــون قيم ــدََّد القان ــا َحَ كم
قيــن »بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )33( لســنة 2022 بشــأن  عــن طريــق الجدوليــن 2، 3 والمُُلَحَ
ق والتــي  يــض المُُســتَحَ دَََّد نســب العجــز وقيمــة التََّعِْْوِ إصابــات العمــل وأمــراض المهنــة«؛ حيــث ح�
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يــض مــن نســبة %100 مــن قيمــة  َتَرتــب عليهــا مــن خلال هــذه الجــداول، بحيــث َتَبــدأ قيمــة التََّعِْْوِ
يــض لحــالات العجــز الكلــي الــذي َيَتحق�َـق بصــورة دائمــة، وَتَنتهــي بنســبة %2 وهــي النســبة  التََّعِْْوِ
المُُقــرََّرة للتعويــض عــن فُُقــدان العامــل جــزء مــن أســنانه فــي الحــادث الــذي أدى لإصابــة العمــل 

أو عــن المــرض المهنــي الــذي أدى للفقــدان )الشامســي،2017،ص45(

ــي، أو  ــه المهن ــة أدائ ــى مزاول ــه عل ــل قُُدرت ــد العام ــه فق ــي بإن ــه العجــز الكل ــرََّف الفق ــد َعَ وق
ــراض  ــد الأم ــة بأح ــل، أو الإصاب ــة العم ــى إصاب ــب عل ــة َتَترت ــة كنتيج ــورة نهائي ــل بص أي عم
ــن  ــي رســمي صــادر م ــر طب ــاًً بواســطة َتَقري ــون مُُثبت ــذي َيَجــب أن يك ــو العجــز ال ــة، وه المهني
يلها مــن الجهــة الصحي�َـة  ِكِْ الطبيــب المُُعال�ــج للعامــل، أو صــادر مــن اللّّجنــة المُُختصََّــة التــي َيَتــم ش�َتَ

ــز،2016،ص126( ــة )عجي ــب الحال ــر طبي ــي َتَقري ــن ف ــة الطع ــي حال ــة ف المُُختصََّ

تحــادي رقــم )2( لســنة 2001 بشــأن الضََّمــان الاجتماعــي والمُُعــدََّل  أمــا »القانــون اِلاِ
ــض  ــه َتَعوي ــن خلال ع م ــِرِّ ر المُُش ــِرِّ ــم يُُق ــنة 2019« فل ــم )9( لس ــادي رق ــون ِاِتح ــوم بقان بالمرس
ــة  ــة العجــز المــادي، وهــي الحال ــة إلا فــي حال ــات العمــل أو الأمــراض المهني العامــل عــن إصاب
رَََّعَفتهــا المــادة بأنهــا حالــة َتَتحق�َـق  رَََّعَفهــا عــن طريــق المــادة )1( مــن هــذا القانــون، حيــث  التــي 
عندمــا يكــون دخــل العامــل فــي حــالات العجــز أقــل ممــا كان َيَســتحقه فــي حالــة الحصــول علــى 
ع العامــل هــذا الفــارق عــن طريــق قانــون الضََّمان  المســاعدة الاجتماعيــة، وبالتالــي يعــوض المُُشــِرِّ

الاجتماـعـي

ع قــد وُُفــق فــي َتَعريفــه للعجــز المــادي ومــا َيَترتــب عليــه مــن نتائج؛  ويــرى الباحــث أن المُُشــِرِّ
حيــث راعــى فــي هــذه النتائــج بعــض الحــالات التــي َيَفــوق فيهــا الدخــل المُُترت�ِـب علــى المُُســاعدات 
جتماعيــة الدّّخــل الأصلــي للعامــل بعــد إصابتــه وعــدم قُُدرتــه علــى العمــل، بحيــث ق�رَََّر َتَحقيــق  اِلاِ

المُُـسـاواة بـيـن العـمـال ـمـن ناحـيـة الدـخـل ـفـي ـحـالات العـجـز، ـسـواء العـجـز الجـسـدي أو الـمـادي

ــون الضمــان الاجتماعــي َيَتوقــف  ــإن حــق العامــل فــي التََّعويــض بموجــب قان وعلــى هــذا ف
علــى َتَحق�ّـق حالــة العجــز المــادي، والتــي َتَتطلــب احتســاب الدخــل الــذي َيَحصــل عليــه بموجــب 
قواعــد قانــون العمــل ومقارنتهــا بمــا يُُقــرّّره لــه قانــون الضمــان الاجتماعــي، بحيــث يحصــل علــى 
القيمــة الأعلــى، الأمــر الــذي يُُمكــن َتَطبيقــه فــي نظــام العمــل عــن بُُعــد، لاســيما أن المشــرع قــد 
ــح  ــى الأجــر الأساســي للعامــل، ممــا يُُتي ــون العمــل قياســاًً عل ــة قيمــة التََّعويــض فــي قان دَّّد بدق ح�
ــه  ــن عدم ــان الاجتماعــي م ــض الضم ــل لتعوي ــتحقاق العام ــدى اس ــارق والوصــول لم ــد الف َتَحدي

)الظاهــر،2016،ص229(

ومــع ذلــك فــإن الإشــكالية تُُثــار فــي حالــة عــدم َتَقاضــي العامــل عــن بُُعــد لأجــر ثابــت، وهــو 
الوضــع الشــائع فــي هــذا النظــام المهنــي، والــذي َيَعتمــد فــي الأســاس علــى إنتاجيــة العامــل، وهــو 
مــا يــرى معــه الباحــث إمكانيــة تطبيــق قواعــد الأجــر فــي حــالات إصابــة العمــل، وهــو احتســاب 
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أجــر العامــل بنــاءًً علــى أســاس متوســط أجــره خلال آخــر ثلاثــة أشــهر قبــل العجــز عــن العمــل، إلا 
أن َتَطبـيـق ـهـذه القاـعـدة ـَيَسـتوجب َتَدـخـل المـشـرع بالـنـص عليـهـا ضـمـن َتَنظيـمـه للعـمـل ـعـن بُُـعـد

المطلب الثالث: التَّعَْْوِِيض حسب المسؤولية المََدََنيّةّ

ــت  ــذي َيَثب ــض ال ي رَََّر أن التََّعِْْوِ ــذي ق� ــا« ال ــة العُُلي تحادي ــة اِلاِ ــم »المحكم ــبقت الإشــارة لحك َسَ
للعامــل عــن إصابــة العمــل أو الأمــراض المهنيــة إنمــا َيَســتند فــي أساســه القانونــي إلــى الضََّــرر 
ــات  ــك دون حاجــة لإثب ُـل رب العمــل الّتَّبعــة عــن هــذا الضََّــرر، وذل ــذي َيَلحــق بالعامــل وَتَحم� ال
يــض عــن إصابــة العمــل والأمــراض المهنية  الخطــأ فــي جانبــه؛ لذلــك َيَقتصــر ِاِرتبــاط قواعــد التََّعِْْوِ
ــرف  ّـة، وبص َدََمَني� ــات ال يض ــت التََّعِْْوِ ــي َنَظم ــن الت ــن القواني ــره م ــل دون غي ــون العم ــد قان بقواع
ــا،  ــة العلي ــة الاتحادي ــذا الشــأن) المحكم ــي ه ّـة« ف َدََمَني� ــاملات ال ــون المُُع رَََّره »قان َـا ق� م�َعَ النظــر 

ــم 310 لســنة 22 ق( الطعــن رق

َدََمَني�ّـة لا يُُمكــن َتَطبيقهــا علــى  ومــن هنــا يمكــن الذهــاب إلــى أن القواعــد العامــة للمســؤولية ال
ــن  ــت م ــد وقع ــات ق ــذه الإصاب ــت ه ــواء كان ــل، س ــات العم ــن إصاب ــتحق ع ــذي َيَس ــض ال ي التََّعِْْوِ
ــن  ــل ع ــب العم ــؤولية صاح ــراًً لأن َمَس ــد؛ نظ ــن بُُع ــل ع ــة عم ــة، أو بيئ ــل َتَقليدي ــة عم خلال بيئ
ُـل الّتَّبعــة بينمــا الَمَســؤولية فــي قانــون المُُعــاملات  إصابــات العمــل َتَقــوم علــى أســاس الضََّــرر وَتَحم�
َدََمَني�ّـة َتَقــوم علــى الفعــل الضََّــار كقاعــدة، ومــع ذلــك َيَجــوز الُلُّجــوء للقواعــد العامــة للمســؤولية  ال
َدََمَني�ّـة علــى ســبيل الاســتثناء فــي حالــة َتَحق�ُـق شــروط هــذه المســؤولية، وهــي ثُُبــوت الخطــأ فــي  ال
ــي هــذه  ُـق عنصــر الخطــأ ف ــى َتَحق� ــث َيَترتــب عل ــه؛ بحي حــق صاحــب العمــل أو مــن أحــد تابعي
ّـة  َدََمَني� ــي المســؤولية ال ــة ف ــاًً للقواعــد العام ــي حــق صاحــب العمــل وفق ــة ف ــة مســؤولية ذاتي الحال

)ســرحان،2014،ص15(

ّـة فــي صورتهــا الّتَّقليديــة فــي حــق صاحــب  َدََمَني� وَيَترتــب علــى َتَوفــر شــروط المســؤولية ال
َدََمَني�ّـة، وهــو مــا  ــاًً لقواعــد المســؤولية ال يــض وفق العمــل ثُُبــوت حــق العامــل فــي المُُطالبــة بالتََّعِْْوِ

يُُرتــب مجموعــة مــن النتائــج، التــي بيانهــا فيمــا يأتــي:

	1 رر الأدبي:. الحق في التَّعْوِيض عن الضَّ

َدََمَني�ّـة،  يــض عــن الضََّــرر الأدبــي وفقــاًً للقواعــد العامــة فــي المســؤولية ال يثبــت الحــق فــي التََّعِْْوِ
وذلــك علــى عكــس مســؤولية صاحــب العمــل عــن إصابــات العمــل، والتــي لا َيَعتــد فيهــا قانــون 
َدََمَني�ّـة َتَعتــد بهــذه الصــورة مــن صــور  العمــل بالضََّــرر الأدبــي؛ إذ إن القواعــد العامــة للمســؤولية ال
َدََمَني�ّـة عــن الضََّرريــن  يــض بموجــب قواعــد المســؤولية ال الضََّــرر، وهــو مــا َيَترتــب عليــه أن التََّعِْْوِ
ــل،  ــون العم ــن خلال قان ع م ــِرِّ ــِدِّده المُُش ــذي يُُح ــض ال ي ــة التََّعِْْوِ ــه قيم ــي قيمت ــوق ف ــا َيَف ــاًً م غالب
ــة،  ــارة اللاحق ــض عــن الخس ي ــب بالتََّعِْْوِ ّـة أن يُُطال َدََمَني� ــل بموجــب المســؤولية ال ــا َيَحــق للعام كم
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والتــي َتَتمث�َـل فيمــا قــد َيَتكبــده مــن نفقــات علــى الــعلاج الــذي َيَتصــف بالاســتمرارية، أو احتياجــه 
نَْْ  نَْْ َيَعولهــم، أو م� للمســاعدة لفتــرات قــد َتَطــول بعــد عجــزه عــن العمــل، أو عجــزه عــن مســاعدة م�
كان يُُســاعدهم مــن الناحيــة الماديــة، وفــوات فــرص التّّرقــي فــي العمــل ممــا َيَترتــب عليــه خســارة 
ماديــة َتَتمث�َـل فــي الزيــادة فــي الأجــر، وهــي كلهــا خســائر لا تكــون مُُتحِقِّقــة عنــد َتَقييــم الأضــرار 

ع ـفـي قاـنـون العـمـل. المُُترتـبـة عـلـى إصاـبـة العـمـل وفـاًًق للَتَعوـيـض اـلـذي قـرَََّره المُُـِرِّش

َدََمَني�ّـة صراحــةًً شــمول حــق  حيــث تُُجيــز المــادة )293( فقــرة )1( مــن قانــون المُُعــاملات ال
الضََّمــان الضــرر الأدبــي، كمــا تُُجيــز الفقــرة )2( مــن المــادة ذاتهــا جــواز القضــاء بالضََّمــان لأي 
ــاة العامــل؛ لذلــك  ــرر أدبــي نتيجــة وف َـى، والذيــن َيَلحــق بهــم َضَ مــن أفــراد أســرة العامــل المُُتوف�
ِاِتجــه القضــاء إلــى عــدم جــواز حرمــان العامــل مــن الرجــوع علــى صاحــب العمــل وفقــاًً لقواعــد 
يــض عــن الأضــرار الماديــة والأدبيــة  َدََمَني�ّـة، ممــا َيَترتــب عليــه جــواز مُُطالبتــه بالتََّعِْْوِ المســؤولية ال
ــة  ــة الاتحادي ــم المحكم ــة لصاحــب العمل)حك ــت المســؤولية الذاتي ــا َتَحقََّق ــه، طالم ــت ذات ــي الوق ف

العليــا، الطعــن رقــم 633 لســنة 20ق(

	2 اختلاف المُستفيِدين من التَّعْوِيض في حالة الوفاة:.

يــض وفقــاًً لقواعــد الدّّيــة َتَطبيــق قواعــد الشــريعة الإسلاميــة  َيَترتــب علــى الّتَّعامــل مــع التََّعِْْوِ
يــض، وهــو مــا َيَختلــف عــن الّتَّوزيــع الــذي َيَتــم بموجــب القواعــد  فــي َتَوزيــع المبلــغ الناتــج التََّعِْْوِ
نَْْ كان َيَعولهم  يــض فــي هــذه الحالــة بالنظــر إلــى م� َدََمَني�ّـة؛ إذ ي�ُـوزََّع مبلــغ التََّعِْْوِ العامــة للمســؤولية ال
ــر  ــراث أو مــن غي ــه، ســواء كان هــؤلاء المُُســتفيدين مــن المُُســتحِقِين للمي ــة وفات العامــل فــي حال

المُُـسـتحِقِين

	3 جواز الجمع بين التَّعْوِيض القانوني والتَّعْوِيض عن المسؤولية المَدَنيةّ:.

ــون العمــل  ق بموجــب قان يــض المُُســتَحَ ــن التََّعِْْوِ ــم الجمــع بي ــي أن َيَت ع الإمارات أجــاز المُُشــِرِّ
َدََمَني�ّـة، الأمــر الــذي َيَرجــع إلــى ِاِخــتلاف طبيعــة  ق وفقــاًً لقواعــد المســؤولية ال يــض المُُســتَحَ والتََّعِْْوِ
يضيــن، ممــا َيَترتــب عليــه َتَحقيــق أكبــر درجــة مــن المصلحــة للمُُســتِفِيدين مــن  هذيــن التََّعِْْوِ
يــض فــي حالــة وفــاة العامــل نتيجــة إصابــة العامــل بإصابــة العمــل أو المــرض المهنــي، وهــو  التََّعِْْوِ
ــى  ــي صَََّنَــت عل ــان الاجتماعــي، والت ــون الضََّم ــن قان ــرة )1( م ــادة )67( فق ــه الم ــدت علي ــا أك م
َـن  يــض عــن الوفــاة دون حــق المُُؤم� دَََّدت التََّعِْْوِ عــدم حيلولــة المــادة )66( مــن ذات القانــون التــي ح�
َدََمَني�ّـة  يــض فــي صورتــه الكاملــة وفقــاًً لقواعــد المســؤولية ال عليــه، أو ورثتــه فــي المطالبــة بالتََّعِْْوِ
يضيــن  الّتَّقليديــة، لــذا فقــد رفضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا فــى بعــض أحكامهــا الجمــع بيــن التََّعِْْوِ
ــم 542  ــن رق ــا، الطع ــة العلي ــة الاتحادي ــة الجســدية بالضََّــرر الأدبي)المحكم إذا ارتبطــت الإصاب

لســنة 21ق(
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َدََمَني�ّـة َتَحُقُّق أركان هذه المســؤولية  يــض بحســب قواعــد المســؤولية ال ويُُشــترط لاســتحقاق التََّعِْْوِ
أولًاً؛ حيــث يجــب أن َيَثبــت الخطــأ فــي حــق صاحــب العمــل أو أي مــن تابعيــه، وهــو الخطــأ الــذي 
َيَتحق�َـق فــي عــدد مــن الحــالات، منهــا عــدم ِاِلتــزام صاحــب العمــل أو تابعيــه باشــتراطات الأمــن 
والسلامــة المهنيــة فــي المنشــأة، أو َتَكليفــه للعامــل بواجبــات تُُخالــف ِاِختصاصــه بمــا يُُهــدر خبرتــه 
فــي مجــال مُُعيــن وَتَشــغيله فيمــا َيَفتقــر فيــه للخبــرة مــن أعمــال، أو القيــام بواجبــات َتَتطلــب مهــارة، 
ــر  ــل لمخاط ــض العام ــا، أو َتَعري ــه عليه ــبق َتَدريب ــل دون س ــا العام ــر إليه ة خاصــة َيَفتق ــَرَ ب أو ِخِ
اســتثنائية فــي مجــال مهنتــه علــى خلاف القانــون، وهــي الأخطــاء التــي يُُتصــور أن َتَتحق�َـق فــي 
مجــال نُُظــم العمــل الّتَّقليديــة، كمــا يُُتصــور فــي الوقــت ذاتــه أن َتَتحق�َـق فــي نطــاق نظــام العمــل عــن 
بُُعــد، فــإن َتَرتــب علــى أي مــن هــذه الّتَّصرفــات إصابــة العامــل بــأي مــن الأضــرار التــي َتَتمث�ّـل 
فــي إصابــة العمــل أو الأمــراض المهنيــة فــإن علاقــة الســببية بيــن فعــل صاحــب العمــل – أو أي 
ِـن َتَابعيــه –والضََّــرر َتَتحق�َـق، وبالتالــي َتَقــوم المســؤولية فــي حــق صاحــب العمــل وفقــاًً لقواعــد  م�

َدََمَني�ّـة« )ســرحان، 2014،ص17( َدََمَني�ّـة والتــي َنَظمهــا »قانــون المُُعــاملات ال المســؤولية ال

يــض علــى صاحــب  ع لــم َيَقصــر حــق العامــل - أو ورثتــه - فــي الرجــوع بالتََّعِْْوِ كمــا أن المُُشــِرِّ
َـق  ــر َتَتحق� ــى أي شــخص آخ ــه عل ــت ذات ــي الوق ــع ف ــل أن يرج ــوز للعام ــا َيَج ــط، وإنم ــل فق العم
مســؤوليته عــن الضََّــرر الــذي َلَحــق بالعامــل، وذلــك بحســب أي مــن صــور المســؤولية بالإضافــة 
ــي  ــن ف ــن َتَعويضي ــع بي ــواز الجم ــي ج ــا َيَعن ــو م ــل، وه ــب العم ــة لصاح ــؤولية المهني ــى المس إل
يــض عــن إصابــة العمــل أو الأمــراض المهنيــة، وذلــك فــي حالــة َتَعــدد أســباب وقــوع  حــالات التََّعِْْوِ

الضََّــرر الــذي َلَحــق بالعامــل )ملــكاوي،2019،ص119(

يــض  ع عــدد مــن الحــالات التــي َيَســقط فيهــا حــق العامــل فــي المُُطالبــة بالتََّعِْْوِ وقــد ق�رَََّر المُُشــِرِّ
َـا َلَحقــه مــن ضــرر بســبب إصابــة العمــل، وهــي الحــالات التــي يُُمكــن َتَفصيلهــا علــى النحــو  م�َعَ

التالــي:

	1 تعَمد العامل إصابة نفسه:.

يــض  يُُمكــن النظــر إلــى العلــة الّتَّشــريعية مــن حرمــان العامــل مــن الحــق فــي المُُطالبــة بالتََّعِْْوِ
ــدام  ــد إق ــي عن ــه ف ــي أن َـل الأول ف ــث َيَتمث� ــن؛ حي ــن جانبي ــة م ــذه الحال ــي ه ــل ف ــة العم عــن إصاب
مديــة فإنــه يكــون فــي هــذه الحالــة مســؤولًاً بصــورة تامــة  العامــل علــى إصابــة نفســه بصــورة َعَ
عــن وقــوع هــذه الإصابــة، وبالتالــي َتَنقطــع علاقــة الســببية التــي قــد تقــوم بيــن ظــروف العمــل أو 
خطــأ صاحــب العمــل وبيــن هــذه الإصابــة، ومــن ثــم َتَفــرض قواعــد القانــون عــدم جــواز مُُطالبتــه 
َـا َلَحقــه مــن أضــرار، كمــا أن قواعــد العدالــة  م�َعَ يــض  صاحــب العمــل – أو أي شــخص - بالتََّعِْْوِ
ــن الأشــخاص؛  ــل أو أي م ــى صاحــب العم ــض عل ي ــة بالتََّعِْْوِ َتَقتضــي عــدم جــواز رجــوع الورث

نقـطـاع علاـقـة الـسـببية بـيـن العـمـل والوـفـاة الناجـمـة ـعـن الإصاـبـة. وذـلـك ِلاِ
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ــى  ــي الحصــول عل ــاًً ف ــة بنفســه طمع ــد العامــل إلحــاق الإصاب ــد َتَعم ــة أخــرى يُُع ومــن َنَاحي
ــون  ــر القان ــي َيَحظ ــش الت ــور الغ ــدى ص ــل إح ــة العم ــن إصاب ــل ع ــب العم ــن صاح ــض م َتَعوي
الاســتفادة منهــا عنــد ارتكابهــا؛ لــذا فــإن اســتفادة العامــل مــن تصرفــه فــي هــذه الحالــة يتنافــى مــع 
المبــدأ القانونــي المعــروف »الغــش يفســد كل شــيء«، ممــا يعنــي ضــرورة حرمــان العامــل الــذي 
يلجــأ إلــى الغــش فــي تصرفاتــه مــن أي نفــع قــد يعــود عليــه أو أي مصلحــة يُُمكــن أن َتَتحق�َـق لــه 

ــكاوي، 2019، ص122( ــه )مل ــة لتصرف نتيج

	2 حدوث الإصابة أو الوفاة نتيجة حادث تحت تأَثير المُخدِّرات أو الخمور:.

ــاء  لا َيَجــوز مــن الناحيــة المهنيــة أن َيَلجــأ العامــل لَتَعاطــي المــواد المُُخــِدِّرة أو المُُســِكِّرة أثن
زائيــة فــي  مُُمارســته لواجباتــه المهنيــة، كمــا قــد َيَترتــب علــى هــذا الّتَّصــرف قيــام المســؤولية الَجَ
حــق العامــل؛ حيــث َيَتعــارض هــذا الّتَّصــرف مــع القواعــد الّتَّشــريعية وقواعــد الســلوك المهنــي، 
كمــا َيَتعــارض مــع ضــرورة ِاِلتــزام العامــل بــالأداء المهنــي المُُفتــرض؛ نظراًً لمــا تُُســِبِّبه المُُخِدِّرات 
ــه  ــار ســلبية علــى عقــل مُُتعاطيهــا، وَتَأثيرهــا فــي ســلوكه وإرادتــه وتصرفات والمُُســِكِّرات مــن آث
بصــورة عامــة، كمــا ي�َـزداد مــع َتَعاطــي هــذه المــواد احتمــالات َتَحق�ُـق المخاطــر المهنيــة لاســيََّما 
فــي حــالات الّتَّعامــل مــع المُُعــدات والأدوات الصناعيــة، والتــي َيَتطلــب الّتَّعامــل معهــا أن َيَتمتــع 
ليــن معهــا،  العامــل بلياقتــه الذهنيــة بصــورة كاملــة، ِلِمــا تُُمِثِّلــه مــن خُُطــورة علــى سلامــة المُُتعاِمِ
الأمــر الــذي َيَســتدعي حظــر َتَعاطــي هــذه المــواد أثنــاء العمــل، وَتَرتيــب آثــار قانونيــة فــي حــق 

العاـمـل عـنـد مُُخالفـتـه لـهـذا الحـظـر

ــة َتَعاطــي المُُســِكِّرات أو المُُخــِدِّرات خطــأ فــي  حيــث يُُمث�ِـل مُُمارســة الأداء المهنــي فــي حال
حــق العامــل الــذي َيَلحقــه الضََّــرر قــد َيَســتغرق خطــأ صاحــب العمــل؛ إذ يمكــن القــول إنــه لــولا 
ُـكر لمــا َتَحق�َـق الضََّــرر الــذي َلَحــق بــه، ولــم تكــن إصابــة العمــل أو  وجــود العامــل فــي حالــة الس�
المــرض المهنــي لَتَقــع لــه، أو لــم تكــن الوفــاة التــي َتَرتبــت علــى أحدهمــا لتحــدث فــي هــذه الحالــة، 
ُـكر أو تعاطــي المُُخــِدِّرات هــو الســبب الأساســي لوقــوع الضََّــرر للعامــل، وهــو مــا  وإنمــا كان الس�
َيَعـنـي أن إصاـبـة العـمـل إذا كاـنـت نتيـجـة لَتَحقـُـق عنـصـر أجنـبـي ـعـن السـُـكر أو َتَعاـطـي المُُـِدِّخر

يــض علــى صاحــب العمــل  فلا َيَجــوز أن يســقط حــق العامــل أو ورثتــه فــي رجوعهــم بالتََّعِْْوِ
ُـل الّتَّبعــة وفقــاًً لقانــون العمــل، أو رجوعهــم عليــه فــي حالــة َتَرتــب الضََّــرر علــى  علــى أســاس َتَحم�
ــة أو  ــد إصاب ــه عن ّـة، وهــو مــا يُُتصــور حُُدوث َدََمَني� ســتناد لقواعــد المســؤولية ال ــة اِلاِ ــه فــي حال فعل
صطدامــه بإحــدى المُُعــدات الثابتــة أو المتحركــة، أو  ُـكر نتيجــة ِلاِ وفــاة العامــل وهــو فــي حالــة س�
بســبب ِاِنفجــار قــد َيَنتــج عــن خلــط مــواد كيميائيــة علــى ســبيل الخطــأ، ســواء كان العامــل يُُمــارس 
عملــه الطبيعــي احتــكاكاًً بهــذه العناصــر، أو َتَصــادف وجــوده بجوارهــا لســبب أو آخــر، وســواء 

نتــج عــن هــذا الحــادث إصابــة العامــل أو وفاته)بــن عمــار،2016،ص23(
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	3 د العامل مُخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية:. تعَمُّ

ــذه  ــل له ــا العام ــي يرتكبه َـة الت ــة العمدي� ــن المُُخالف ــة بي ــذه الحال ــي ه ع ف ــِرِّ ق المُُش ــِرِّ ــم يُُف ل
الاشــتراطات، وبيــن الإهمــال الجســيم فــي َتَنفيذهــا؛ إذ َيَترتــب فــي الحالتيــن عــدم أحقيــة العامــل - 
ــرر، وذلــك وفقــاًً  َـا َلَحقــه مــن َضَ م�َعَ يــض  أو أي مــن ورثتــه - فــي مُُطالبــة صاحــب العمــل بالتََّعِْْوِ
َدََمَني�ّـة، لأن الّتَّصــرف الصــادر مــن العامــل فــي هــذه الحالــة هــو ممــا تتحقــق  لقواعــد المســؤولية ال
معــه مســؤوليته عــن الضََّــرر الــذي لحــق بــه، وبالّتَّالــي لا يجــوز لــه أن يطالــب صاحــب العمــل 

ـِوِيـض عـمـا لحـقـه ـمـن أـضـرار  بالتََّعْْ

ــدات  ــع الآلات والمع ــل م ــة بالّتَّعام ــات الخاص ــتراطات بالّتَّعليم ــذه الاش ــل له ــن الّتَّمثي ويمك
الخطــرة بطبيعتهــا كالمعــدات الإنشــائية وغيرهــا، والمــواد الكيمائيــة، والمــواد ســريعة الاشــتعال، 
ــة،  ــة أو العميق ــن المرتفع ــي الأماك ــل ف ــة بالعم ــة الخاص ــن والسلام ــتراطات الأم ــة لاش بالإضاف
والّتَّوصــيلات الكهربائيــة، والمــواد البيولوجيــة والإشــعاعية، وغيرهــا مــن المــواد التــي يمكــن أن 
تُُمث�ّـل صــوراًً خاصــة للمخاطــر، والتــي تســتوجب أن يتــم الّتَّعامــل معهــا وفقــاًً لاحتياطــات خاصــة 
ــي  ــة، وه ــة عام ــة بصف ــة المهني ــي البيئ ــان ف ــذا الأم ــرض ه ــان، وف ــل بالأم ــع العام ــن تمت تضم
الاشــتراطات التــي غالبــاًً مــا َيَصــدر بشــأنها قــرارات مــن الجهــات المختصــة بالسلامــة المهنيــة، 

ــوي، 2020،ص221( بعــد دراســة طبيعــة عمــل المنشــأة) الدل

	4 تسبب العامل في تفاقم الإصابة أو الوفاة نتيجة للامتناع عن اتباع قواعد العلاج:.

ــل أن  ــض العام ــو أن يرف ــا، الأول ه ــن أو كليهم ــد احتمالي ــق أح ــرط بتحق ــذا الش ــق ه يتحق
ــك دون وجــود ســبب جــدي يدعــوه للرفــض، وهــو  ــه، وذل ــي عقــب إصابت يخضــع للكشــف الطب
ــة  ــت العامل ــة، أو كان ــت حــدوث الإصاب ــي وق ــب ف ــر طبي ــي عــدم توف ّـل ف ــد َيَتمث� ــذي ق الســبب ال
ــة  ــاء الذكــور، وغيرهــا مــن الأســباب الجدي ــل أحــد الأطب ــى ورفضــت الكشــف عليهــا مــن قب أنث
التــي يمكــن الاســتناد إليهــا لرفــض توقيــع الكشــف الطبــي دون أن يمثــل الرفــض فــي هــذه الحالــة 
تعســفاًً مــن العامــل المضــرور فــي اســتعمال حقــه، أمــا الاحتمــال الثانــي فيتمثــل فــي حالــة رفــض 
العامــل أن يتلقــى الــعلاج المقــرر للحالــة الطبيــة التــي يعانــي منهــا نتيجــة إصابتــه ممــا قــد َيَترتــب 
عليــه تفاقــم هــذه الإصابــة أو وفــاة العامــل، وفــي هاتيــن الحالتيــن تنقطــع رابطــة الســببية بيــن خطــأ 

ــد المجيــد،2014،ص188( ــه )عب ــة العامــل أو وفات صاحــب العمــل وإصاب

	5 سقوط الحق في التَّعْوِيض لأسباب إجرائية:.

َدََمَني�ّـة لصاحــب  يــض اســتناداًً لقواعــد المســؤولية ال يســقط الحــق الثابــت للعامــل فــي طلــب التََّعِْْوِ
يــض، وهــي فتــرة الّتَّقــادم  العمــل بمــرور المــدة القانونيــة اللازمــة لتقــادم الحــق فــي المطالبــة بالتََّعِْْوِ
َدََمَني�ّـة، وهــذا إذا لــم يعلــم فيــه المُُتضــرر  الطويــل التــي قررتهــا القواعــد العامــة فــي المســؤولية ال
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بحــدوث الضــرر والمســؤول عنــه، وفقــاًً للمــادة )298( الفقــرة 3 مــن قانــون المعــاملات المدنيــة 
الإماراتــي، والتــي نصــت علــى«ولا تُُســمع دعــوى الضمــان فــي جميــع الأحــوال بإنقضــاء خمــس 
ــى ثلاث  ــدة عل ــذه الم ــر ه ــك تقتص ــخلاف ذل ــار«، وب ــل الض ــوع الفع ــوم وق ــن ي ــنة م ــرة س عش
ــوى  ــمع دع ــه«لا تُُس ــت بأن ــي َقَض ــورة، والت ــادة المذك ــن الم ــرة 1 م ــم الفق ــب حك ــنوات بموج س
ــه  ــم في ل ــذى َعَ ــوم ال ــن الي ــنوات م ــاء ثلاث س ــد انقض ــار بع ــل الض ــن الفع ــئة ع ــان الناش الضم
ــادم المســقط  ــف عــن قواعــد الّتَّق ــا يختل ــه«، وهــو م المضــرور بحــدوث الضــرر والمســؤول عن
ــاًً لقانــون العمــل والتــي تســتند إلــى الّتَّقــادم القصيــر المتمثــل  يــض وفق للحــق فــي المطالبــة بالتََّعِْْوِ
فــي الّتَّقــادم الحولــي، والــذي قــرره القانــون بموجــب حكــم المــادة )54( الفقــرة 7 لســقوط الحــق فــي 
ع بمــرور عــام لســقوط حــق  يــض عــن إصابــة العمــل أو الوفــاة؛ إذ اكتفــى المُُشــِرِّ المطالبــة بالتََّعِْْوِ
يــض عــن إصابــات العمــل وفقــاًً لقواعــد قانــون العمــل،  العامــل فــي مطالبــة صاحــب العمــل بالتََّعِْْوِ
إلا أن التعديــل الأخيــر لقانــون تنظيــم علاقــات العمــل الإماراتــي رقــم )33( لســنة 2021، قــرر 
ــادم ســنتين بموجــب أحــكام المــادة )54( الفقــرة 9، والتــي نصــت علــى »لا تســمع  ُـدة التق ــأن م� ب
الدعــوى عــن أى حــق مــن الحقــوق المترتبــة بمقتضــى أحــكام هــذا المرســوم بقانــون بعــد مــرور 

ـسـنتين ـمـن تارـيـخ انتـهـاء علاـقـة العـمـل«

يــض اســتناد إلــى قواعــد قانــون العمــل، هــو حــق يســتند إلــى مســؤولية  فحــق العامــل فــي التََّعِْْوِ
ع علــى مســؤولية  قانونيــة تجــد مصدرهــا فــي النــص الّتَّشــريعي، وهــو مــا يتبيــن مــن نــص المُُشــِرِّ
ــل  ــب العام ــذي يُُصي ــرر ال ــوع الضََّ ــي وق ــبب ف ــو المتس ــون ه ــى دون أن يك ــل حت صاحــب العم
بصــورة مباشــرة، والــذي يتمثــل فــي حــالات الإصابــة والوفــاة، ممــا ينفــي عــن مســؤولية صاحــب 
ــة المســؤولية  ــة، كمــا ينفــي عنهــا أيضــاًً صف ــة المســؤولية الّتَّقصيري ــة صف العمــل فــي هــذه الحال
العقديــة نظــراًً لعــدم جــواز الدّّفــع بالســبب الأجنبــي مــن ِقِبــل صاحــب العمــل لدفــع مســؤوليته عــن 

الضََّــرر الــذي يلحــق بالعامــل )علــوان،2020،ص52(

َدََمَني�ّـة تُُقــرر مســؤولية  وعلــى الرغــم مــن أن المســؤولية وفقــاًً للقواعــد العامــة فــي المســؤولية ال
ــار مســؤولية صاحــب  ــه باعتب ــر العمــدي، فإن ــة الخطــأ غي مرتكــب الفعــل الضََّــار حتــى فــي حال
العمــل فــي هــذه الحالــة هــي مســؤولية قانونيــة يُُعــد ممــا ينتفــي معــه إمكانيــة الدفــع بخطــأ صاحــب 
ــق مســؤولية  ــالًاً جســيماًً، فتتحق ــا يُُعــد إهم ــم َيَكــن هــذا الخطــأ مم ــا ل ــر العمــدي، طالم العمــل غي
صاحــب العمــل حتــى لــو ترتــب الضََّــرر علــى خطــأ العامــل طالمــا لــم يكــن هــذا الخطــأ عمديــاًً أو 

مـمـا يُُـعـد إهـمـالًاً جـسـيماًً

ــل،  ــب العم ــب صاح ــي جان ــة ف ــؤولية الّتَّقصيري ــق المس ــث أن تحق ــرى الباح ــذا ي ــى ه وعل
َدََمَني�ّـة يُُعــد توســعاًً يُُتيــح للعامــل  وجــواز مطالبــة العامــل للتّّعويــض اســتناداًً لقواعــد المســؤولية ال
ــت هــذه الأضــرار  ــه ســواء كان ــت ب ــي لحق ــواع الأضــرار الت ــة أن يــض عــن كاف ــة بالتََّعِْْوِ المطالب
يــض  ماديــة أو أدبيــة، كمــا تفســح هــذه الصــورة مــن المســؤولية الطريــق أمــام القضــاء للحكــم بالتََّعِْْوِ
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ــراًً  ــي أو الشــرعي للتعويــض، وأخي ــد القانون ــد بالّتَّحدي ــق مــن أضــرار دون تقي ــا تحق ــم عم الملائ
يــض دون أن يكــون  َدََمَني�ّـة فــي قواعدهــا العامــة للعامــل الحــق للمطالبــة بالتََّعِْْوِ َتَمنــح المســؤولية ال
مُُقيــداًً بقواعــد الّتَّقــادم القصيــر التــي َيَفرضهــا قانــون العمــل، وهــي الأمــور التــي َتَتفــق مــع مصلحة 

العاـمـل بطبيـعـة الـحـال

ــاط المســؤولية  ــا عــن من ــاط تحقّّقه ــة واخــتلاف من ونظــراًً لاتســاع نطــاق المســؤولية المدني
ــل  ــق العام ــع ح ــى م ــد لا َتَتناف ــن بُُع ــل ع ــام العم ــة نظ ــإن طبيع ــل، ف ــب العم ــخصية لصاح الش
المضــرور فــي الاســتناد لقواعــد هــذه المســؤولية عنــد مُُطالبتــه بالتّّعويــض عمــا لحقــه مــن ضــرر، 
طالمــا ثبــت أن الضــرر الــذي لحقــه نتيجــة لتصــرف صاحــب العمــل، فعلاقــة الســببية بيــن الضــرر 
ــام المســؤولية  ــه قي ــب علي ــا َيَترت ــاًً أو ســلبياًً هــي م ــن فعــل صاحــب العمــل ســواء كان إيجابي وبي

المدنـيـة ـفـي حـقـه تـجـاه العاـمـل، طالـمـا لحـقـه الـضـرر نتيـجـة لتصرـفـه

المبحث الثاني: الإجراءات في حالة وقوع إصابة العاملين عن بُعُد

تمهيد وتقسيم:

ــاب  ــل بواســطة أصح ــات العم ــن ضــد إصاب ــى العاملي ــن عل ــي الّتَّأمي ــون الإمارات ــزم القان أل
ــن  ــل أو أي م ــة عم ــم بإصاب ــة أي منه ــة إصاب ــي حال ــال ف ــة للعم مان ِـل َضَ ــا يُُمث� ــو م ــل، وه العم
ــذي لا  ــن ال يــض، وهــو الّتَّأمي ــى التََّعِْْوِ ــي الحصــول عل ــا َيَضمــن حقهــم ف ــة، مم الأمــراض المهني
يُُبــرئ ذمــة صاحــب العمــل فــي مُُواجهــة العامــل فــي حــالات إصابــات العمــل؛ حيــث َيَحــق للعامــل 
ــه الرجــوع علــى صاحــب العمــل، ممــا  الرجــوع علــى شــركة الّتَّأميــن فــي الوقــت الــذي َيَحــق ل

لـة. لـى ـمـا ـَيَسـتحق ـمـن َتَعويـضـات ـفـي ـهـذه الحاـ لـه عـ نـة أكـبـر ـفـي حصوـ ماـ ِـق للعاـمـل َضَ يُُحقـ

وعلــى هــذا يكــون كل مــن صاحــب العمــل وشــركة الّتَّأميــن مســؤولين عــن الأضــرار التــي 
ــذي  ــن ال ــد الّتَّأمي ــاًً لعق ــك وفق ــي عــن َتَعويضــه عــن هــذه الأضــرار، وذل ــت بالعامــل، وبالتال َلَحق
يُُبرمــه صاحــب العمــل مــع شــركة الّتَّأميــن )أبــو زينــة،2020،ص1(.، وهــو مــا َيَتفــق مــع ِاِتجــاه 
ــأن  ــنة 2022 بش ــم )318( لس ــوزاري رق ــرار ال ــي »الق ــيده ف ــم تجس ــا ت ــي كم ع الإمارات ــِرِّ المُُش
م أصحــاب الأعمــال  الضََّمــان المصرفــي والّتَّأميــن علــى حقــوق العمــال«، وهــو القــرار الــذي يُُلــِزِ

بالّتَّأمـيـن عـلـى العُُـمـال ـسـواء فيـمـا َيَتعـلـق بالعـمـل الّتَّقلـيـدي أو العـمـل ـعـن بُُـعـد

المطلب الأول: قيمة قسط الاشتراك في َتَأمين إصابات العاملين عن بُُعد.

المطلب الثاني: المخاطر التي يُُغطيها َتَأمين إصابات العاملين عن بُُعد.

المطلب الثالث: الاستثناءات في مجال َتَأمين إصابات العاملين عن بُُعد.
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المطلب الأول: قيمة قسط الاشتراك في تأمين إصابات العاملين عن بُعُد

واجبه  ممارسة  يستطيع من خلالها  له  آمنة  بيئة  مان  إلى َضَ العامل  الّتَّأمين على  َيَهدف عقد 
المهني بصورة مستقرة خالية من مخاوف فقد مصدر الرزق عن الّتَّعرض لأي من إصابات العمل، 
فموضوع هذا العقد دائماًً هو َتَأمين المخاطر التي قد َيَتعرض لها العامل في هذه البيئة، وهو عقد 
َيَتضمن إلزام صاحب العمل بأداء مبلغ مالي بصورة دورية هو القسط الّتَّأميني، وهو القسط الذي لم 
ع – كما لم تُُحِدِّده أغلب الّتَّشريعات المعاصرة - إذ َيَخضع تحديد قيمة القسط إلى قيمة  يُُحِدِّده المُُشِرِّ
مبلغ الّتَّأمين ذاته، والمدة التي يُُسري فيها عقد الّتَّأمين، ودرجة ونوع المخاطر التي َيَتعرض لها 
العامل وَيَتم الّتَّأمين منها، وقيمة الخسائر المُُتوقعة في حالة َتَحُقُّق الخطر الذي َيَتهدََّد العامل، وهي 
الظروف التي َتَختلف من عقد إلى آخر وبالتالي َتَختلف قيمة القسط الّتَّأميني من عقد لآخر بحسب 

ظروف العقد وإرادة المتعاقدين )أحمد،2019،ص55(.

ع عــن طريــق المــادة )1( مــن »القــرار الــوزاري رقــم )318( لســنة 2022  وقــد أتــاح المُُشــِرِّ
بشــأن الضََّمــان المصرفــي والّتَّأميــن علــى حقــوق العمــال »لأصحــاب الأعمــال بــديلًاً عــن إبــرام 
ــة آلاف  ــل عــن ثلاث ــه لا َتَق ــي قيمت ــان مصرف م ــم َضَ ــي َتَقدي َـل ف ــل َيَتمث� ــى العام ــن عل ــد الّتَّأمي عق
ــة بعلاقــة عمــل، وذلــك عوضــاًً عــن  درهــم«، وذلــك عــن كل عامــل َيَرتبــط مــع المنشــأة العمالي
يــض للعامــل  إبــرام عقــود َتَأميــن لصالــح كل العامليــن بالمُُنشــأة المهنيــة، بحيــث َيَتــم صــرف التََّعِْْوِ
ــي  ــة ف ــوك العامل ــد البن ــي أح ــاب ف ــح خط ــق فت ــن طري ــداده ع ــم س ــذي َيَت ــان، ال ــذا الضََّم ــن ه م
الدولــة، بحيــث لا َتَقــل صلاحيــة ســريان هــذا الخطــاب عــن مــدة ســنة علــى الأقــل مــع مُُراعــاة 
جَْْتَِدِيــده ســنوياًً طالمــا أن عقــد العمــل بيــن العامــل وصاحــب العمــل لا ي�َـزال ســارياًً، وَيَتــم فتــح هــذا 
َـة، وـهـي »وزارة الـمـوارد البـشـرية والّتَّوطـيـن«. الخـطـاب بـنـاءًً عـلـى طـلـب ـمـن اـلـوزارة المُُختـصَّ

ولا يُُعــد نظــام خطــاب الضََّمــان نظامــاًً إلزاميــاًً، وإنمــا َيَجــوز لصاحــب العمــل اختيــار نظــام 
الّتَّأميــن الّتَّقليــدي علــى العمــال، وهــو مــا يُُلزمــه بإبــرام عقــد الّتَّأميــن مــع إحــدى شــركات الّتَّأميــن 
ــراءات  ــاًً للإج ــك وفق ــة، وذل ــآت الخاص ــال المنش ــى عم ــن عل ــي الّتَّأمي ــة ف ــة المُُتخصََّص الوطني
المنصــوص عليهــا فــي الدليــل الصــادر عــن وكيــل »وزارة المــوارد البشــرية والّتَّوطيــن« لشــئون 
ع الإماراتــي عــن طريــق هــذا القــرار كافــة الُنُّظم  ّـم المُُشــِرِّ المــوارد البشــرية فــي هــذا الشــأن؛ إذ ظ�َنَ

الإجرائـيـة الخاـصـة بالّتَّأمـيـن عـلـى العماـلـة ـفـي المنـشـآت الخاـصـة

ويــرى الباحــث أن نظــام خطــاب الضََّمــان هــو نظــام أكثــر عمليــة مــن نظــام الّتَّأميــن الّتَّقليــدي، 
ــه بصــورة ســريعة دون ِاِضطــرار  َـق علي ــض المُُتف� ي ــى التََّعِْْوِ ــل عل ــن حصــول العام ــث َيَضم حي

للـسـير ـفـي إـجـراءات مُُعيـنـة ـقـد َتَتطـلـب ـمـن الوـقـت والجـهـد ـمـا َيَعـجـز العاـمـل ـعـن توفـيـره

ولا يتعــارض نظــام خطــاب الضمــان مــع نظــام العمــل عــن بُُعــد طالمــا كان العامــل عــن بُُعــد 
مرتبطــاًً بعقــد مكتــوب مــع صاحــب العمــل، بحيــث َيَترتــب علــى ذلــك كــون هــذا العامــل ضمــن 
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ــاًً  ــدم صاحــب العمــل ضمان ــدي، فيق ــل التقلي ــن بنظــام العم ــن العاملي ــره م ــن بالمنشــأة كغي العاملي
مصرفيــاًً عــن العامليــن عــن بُُعــد دون وجــود مــا َيَمنــع، طالمــا كانــت علاقــة العمــل ثابتــة بصــورة 

رـسـمية بحـسـب قواـعـد قاـنـون العـمـل

المطلب الثاني: المخاطر التي يُغُطيها تأمين إصابات العاملين عن بُعُد

ع فئــات المخاطــر التــي َتَخضــع لنظــام َتَأميــن إصابــات العمــل، وذلــك عــن طريــق  بي�َـن المُُشــِرِّ
المــادة )2( مــن »القــرار الــوزاري رقــم )318( لســنة 2022 بشــأن الضََّمــان المصرفــي والّتَّأميــن 
ــا  ــي َيَتوجــب فيه ــى الحــالات الت َـص عل ــادة الن� ــذه الم ــت ه ــث َتَضمن ــال«، حي ــوق العم ــى حق عل
يــض المطلــوب للعامــل فــي حالــة  َتَســييل خطــاب الضََّمــان إذا لــم َيَقــم صاحــب العمــل بــأداء التََّعِْْوِ

إصابتــه، وهــي:

	1 أداء النفقــات الخاصــة بإعــادة العامــل الأجنبــي إلــى دولتــه أو إلــى أي دولــة يَتفــق عليهــا .
العامــل مــع صاحــب العمــل، إذا لــم يَرغــب العامــل فــي العــودة لدولتــه.

	2 أداء كافة المبالغ التي يَقر صاحب العمل اِستحقاق العامل لها..

	3 أداء كافة المبالغ التي يصدر القضاء حكماً بإلزام صاحب العمل بأدائها..

	4 أداء المبالغ التي أنفقتها أي من الجهات في سبيل تَنفيذ الِالتزامات السابقة..

َـق  ــن المُُتف� ــة الّتَّأمي ــرف قيم ــة وص ــة الّتَّأميني ــتوجب الّتَّغطي ــي َتَس ــر الت ــع المخاط ــا َتَخض كم
عليهــا بيــن صاحــب العمــل وشــركة الّتَّأميــن للاتفــاق المنصــوص عليــه فــي عقــد الّتَّأميــن المُُبــرم 
بيــن صاحــب العمــل وشــركة الّتَّأميــن؛ حيــث َتَمتــد هــذه المخاطــر لَتَتضمــن أي صــورة مــن صــور 
ــات العمــل ومخاطــر  ــا مخاطــر إصاب ــة العمــل، ومنه ــق بمناســبة علاق ــد َتَتحق ــي ق ــدات الت الّتَّهدي
ُـر صاحــب العمــل وعــدم قُُدرتــه علــى صــرف  الأمــراض المهنيــة، ومخاطــر الوفــاة، ومخاطــر َتَعس�
لتزامــات الماليــة التــي ت�مَََّ الاتفــاق عليهــا مــع العامــل، وغيرهــا مــن المخاطــر التــي يُُتصــور أن  اِلاِ

َـق بمناســبة الأداء المهني)شــفيق،2017،ص213( َتَتحق�

ع المُُتمث�ِـل فــي عــدم َتَحديــد المخاطــر التــي َيَتضمنهــا عقــد َتَأميــن  والواقــع أن َمَســلك المُُشــِرِّ
إصابــات العمــل َيَتفــق مــع الطابــع الحــر للتأميــن، والــذي َيَعتمد فــي الأســاس علــى إرادة الأطراف؛ 
لأن عقــد الّتَّأميــن فــي الأســاس هــو ِاِتفــاق َيَســتند لإرادة أطرافــه؛ إذ َتَلتــزم بموجبــه شــركة الّتَّأميــن 
ِـن - بمُُقتضــاه بتقديــم خدمــة ماليــة لشــخص اصطلــح علــى  - أو مــا اصطلــح علــى َتَســميته بالمُُؤم�
َـن لــه وذلــك فــي حالــة َتَحق�ُـق الواقعــة التــي تُُشــِكِّل الخطــر، أو حلــول الأجــل المُُحــدََّد  َتَســميته بالمُُؤم�
بالعقــد وذلــك مقابــل مــا يُُطلــق عليــه قســط الّتَّأميــن أو الاشــتراك الــذي َيَنــص عليــه عقــد الّتَّأميــن 

)عبــد الوهــاب،2018،ص131(
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وَيَدخــل نظــام الّتَّأميــن ضــد المخاطــر المهنيــة فــي المفهــوم العــام لعقــد الّتَّأميــن، فعقــد الّتَّأميــن 
ــن  ــه مــع إحــدى شــركات الّتَّأمي َـن ل ــه مُُؤم� ــد َيَبرمــه صاحــب العمــل بصفت ــال هــو عق ــى العم عل
ِـن وذلــك ضــد كل مــا مــن شــأنه أن يُُهــِدِّد سلامة العمــال الّتَّابعيــن للمنشــأة، وبمُُقتضى  بصفتهــا المُُؤم�
َـن لــه بــأداء أقســاط لهــا صفــة الدوريــة، أو مبالــغ ماليــة علــى وجــه العمــوم  هــذا العقــد َيَلتــزم المُُؤم�
ِـن وهــو شــركة الّتَّأميــن بــأداء مبلــغ  علــى الوجــه المُُتف�َـق عليــه فــي العقــد وذلــك نظيــر ِاِلتــزام المُُؤم�
ــا مــن صــور  ــب دوري أو غيره ــغ مُُحــدََّد، أو رات ــة مبل ــى هيئ ــه ســواء عل َـن ل ــى المُُؤم� ــي إل مال
ُـق  ــد َتَحق� ــك عن ــن، وذل ــد الّتَّأمي ــب عق ــده بموج ــم َتَحدي ــتِفِيد ت ــى أي مُُس ــي، أو إل ــض المال ي التََّعِْْوِ
َـن ضــده فــي عقــد الّتَّأميــن، أو حلــول الأجــل المُُتف�َـق عليــه، وذلــك  الخطــر المُُتف�َـق عليــه أو المُُؤم�
علــى صــورة َتَتعلــق ببيئــة العمــل بــأي شــكل وبحســب الغطــاء الّتَّأمينــي المُُتف�َـق عليــه فــي العقــد 

ــين،2015،ص51( )حس

والواقــع أن هنــاك حــًدًّا أدنــى إلزام�يًـا مــن الّتَّغطيــة الّتَّأمينيــة التــي َتَتفــق مــع الطابــع الحمائــي 
ع عــن طريــق هــذا القانــون َيَســعى إلــى َتَوفيــر حــد كافٍٍ مــن  لقواعــد قانــون العمــل؛ لأن المُُشــِرِّ
ــي أن  ــا َيَعن ــو م ــل، وه ــة العم ــي علاق ــف ف ــه الطــرف الأضع ــار أن ــى ِاِعتب ــل، عل ــة للعام الحماي
الّتَّأميــن علــى العمــال ضــد مخاطــر إصابــات العمــل لابــد أن يكــون متضمنــاًً حــداًً أدنــى للَتَأميــن من 
مخاطــر عــدم ق�ُـدرة العامــل علــى الكســب مــن خلال عملــه، ســواء كان عــملًاً َتَقليديــاًً أو عــن بُُعــد؛ 
نظــراًً لأن الهــدف مــن هــذا النظــام هــو َتَحقيــق الاســتقرار والأمــان المــادي للعامــل فــي حــالات 
عــدم قُُدرتــه علــى الكســب نتيجــة لإصابــة العمــل أو المــرض المهنــي )أحمــد، 2019،ص106(

ــد  ــل عن ــب العم ــا صاح ــر به ــي َيَق ــر الت ــة المخاط ــل كاف ــى العام ــن عل ــد الّتَّأمي ــن عق وَيَضم
ــع الوضــع  ــة، م ــع بصــورة عرضي ــد َتَق ــي ق ــن المخاطــر الت ــا م ــد، دون غيره ــذا العق ــه له إبرام
عتبــار أن صاحــب العمــل َيَلتــزم بطبيعــة الحــال بإخطــار شــركة الّتَّأميــن بالمخاطــر التــي  فــي اِلاِ
َتَســتجد أثنــاء ســريان العقــد، كاســتحداث إنتــاج لمــواد مُُعينــة َتَتســم بالخُُطــورة كالمــواد الكيميائيــة 
ــن  ــن صــورة خاصــة م ــاط آخــر َيَتضم ــى نش ــأة إل ــاط الخــاص بالمنش ــر النش ــة، أو َتَغيي والمُُلتهب
َـن لــه بصفــة عامــة، إذ َيَلتــزم بــإعلام  لتــزام الــذي َيَفرضــه القانــون علــى المُُؤم� المخاطــر، وهــو اِلاِ
ــك  ــن، وذل ــة الّتَّأمي ــى عملي ــر عل ــا كان مــن شــأنها الّتَّأثي ــي َتَســتحدث طالم ِـن بالظــروف الت المُُؤم�
لتــزام  طالمــا كان عقــد الّتَّأميــن علــى العامــل ســارياًً، وَيَترتــب علــى إخلال صاحــب العمــل بهــذا اِلاِ
ســقوط حقــه فــي الّتَّأميــن علــى العامــل، أو خفــض قيمــة الّتَّأميــن بمــا يُُعــادل َتَأثيــر هــذا الإخلال 
ــل أو أداء  ــض للعام ي ــأداء التََّعِْْوِ ــاًً ب ــه ِاِلتزام ــى عاتق ــذي َيَضــع عل ــر ال ــل، الأم ــة العم ــى إصاب عل
يــض وقيمــة المبلــغ الــذي َتَتحملــه شــركة الّتَّأمين)شــقور،2023،ص98( الفــارق بيــن قيمــة التََّعِْْوِ

َـن لــه ســيء النيــة، وَيَتحق�َـق ســوء النيــة  َـن لــه حُُســن النيــة والمُُؤم� ق القانــون بيــن المُُؤم� ويُُفــِرِّ
بإخفــاء صاحــب العمــل معلومــات مهمــة، أو الإدلاء ببيانــات كاذبــة أو عــدم إخطــار شــركة الّتَّأميــن 
ِـن أن  َـن منــه، ومــع ذلــك فعلــى المُُؤم� بمســتجدات قــد ت�ُـؤدي إلــى زيــادة ِاِحتمــالات الخطــر المُُؤم�
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َـن لــه إذ أن الأصــل فــي العقــود بصفــة عامــة هــو حُُســن النيــة، وعلــى مدعــي  َيَثبــت ســوء نيــة المُُؤم�
العكــس أن َيَثبــت صحــة ادعائــه )أبــا الــعلا،2023،ص24(

َـن  م القانــون صاحــب العمــل بــأن يخطــر شــركة الّتَّأميــن عنــد َتَحق�ُـق الخطــر المُُؤم� كمــا يُُلــِزِّ
دَََّحَدهــا عقــد الّتَّأميــن، فــإذا لــم َيَنــص العقــد علــى مــدة مُُحــدََّدة يكــون  منــه، وذلــك خلال المــدة التــي 
ِـن فــي  هــذا الأجــل هــو المــدة المعقولــة والتــي َيَســتقل قضــاء الموضــوع بَتَحديدهــا، وَيَجــوز للمُُؤم�
َـن لــه أن َيَطلــب النــزول بالقيمــة الّتَّأمينيــة بمــا َيَتفــق مــع حجــم الضََّــرر  حالــة عــدم ِاِلتــزام المُُؤم�
ــي  ــت أن الّتَّراخــي ف ــن إذا َثَب ــد الّتَّأمي ــه فســخ عق ــا َيَحــق ل َـق نتيجــة عــدم إبلاغــه، كم ــذي َتَحق� ال
الإبلاغ كان بهــدف الحيلولــة دون َتَحُقُّقــه مــن أســباب وقــوع هــذا الخطــر، وهــو مــا َيَتفــق مــع ســوء 

َـن لــه )أبوالعــدس،2016،ص63( نيــة المُُؤم�

ــن  ــن م ــي صورتي ــن ه ــد الّتَّأمي ــا عق ــب أن َيَتضمنه ــي َيَج ــر الت ــث أن المخاط ــرى الباح وي
ــل  ــا العام ــل به ــي َيَعم ــل الت ــة العم ــي َتَتصــل ببيئ ــادة الت ــي المخاطــر المعت ــى ه المخاطــر، الأول
ــة هــي المخاطــر الخاصــة التــي يُُحِدِّدهــا صاحــب العمــل أو َيَفصــح عنهــا  ــه، والثاني َـن علي المُُؤم�

يـن قـد الّتَّأمـ فـي عـ هـا ـ تـم الـنـص عليـ تـي ـَيَ يـن، والـ مـع ـشـركة الّتَّأمـ قـد ـ نـد الّتَّعاـ عـ

ويُُثيــر نظــام العمــل عــن بُُعــد إشــكالية عــدم وقــوع بيئــة العمــل تحــت إشــراف صاحــب العمــل 
لــم صاحــب العمــل بمــا َتَتضمنــه هــذه البيئــة  أو ســيطرته الماديــة عليهــا، وبالتالــي قــد لا َيَتحقــق ِعِ
مــن مخاطــر، فاختيــار هــذه البيئــة َيَخضــع للعامــل نفســه، والــذي يُُقــرر النطــاق المكانــي للعمــل، 
ــد العمــل، ومــع  ــي عق ــك ف ــر ذل ــى غي ــق عل ــو اتف ــد، إلا ل ــر هــذا المــكان دون قي ــه تغيي ــا يُُمكن كم
ــب الأحــوال،  ــي أغل ــكان ممارســة العمــل عــن إدارة وإشــراف صاحــب العمــل ف ــك يخــرج م ذل
ممــا َتَنتفــي معــه مســؤوليته عــن ضمــان مــا َيَتحقــق فــي هــذه البيئــة مــن أخطــار تُُهــدد العامــل، 
وبالتالــي َتَقتصــر المخاطــر التــي َيَضمنهــا صاحــب العمــل فــي هــذه الحالــة علــى مــا َيَتفــق عليــه 
مــع العامــل، شــريطة ألا َيَخــل صاحــب العمــل بتوفيــر احتياطــات الأمــن والسلامــة التــي ت�َـرد فــي 

الاتـفـاق المُُـبـرم بيـنـه وبـيـن العاـمـل

المطلب الثالث: الاستثناءات في مجال تأمين إصابات العاملين عن بُعُد

َتَضمــن القانــون الإماراتــي مجموعــة مــن الاســتثناءات التــي ت�َـرد علــى نظــام الّتَّأميــن علــى 
العامليــن فــي المنشــآت الخاصــة ســواء فــي نُُظــم العمــل الّتَّقليديــة أو نُُظــم العمــل عــن بُُعــد، وهــي 
الاســتثناءات التــي تُُســري علــى نظــام خطــاب الضََّمــان المصرفــي ونظــام الّتَّأميــن الّتَّقليــدي علــى 

ـحـد ـسـواء



ضََمانات العامل في التََّعْْوِِيض عن إصابات العمل عن بُُعد في القانون الإماراتي: دراسة تحليلية  )374 - 405(

ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3944

	1 مان:. الاستثناءات على نظام خطاب الضَّ

ع علــى هــذه الاســتثناءات عــن طريــق المــادة )3( فقــرة )أ( مــن »القــرار  ن�ـصَََّ المُُشــِرِّ
الــوزاري رقــم )318( لســنة 2022 بشــأن الضََّمــان المصرفــي والّتَّأميــن علــى حقــوق العمــال«، 
حيــث صَََّنَــت المــادة المذكــورة علــى عــدد مــن الحــالات التــي َيَجــوز فيهــا لصاحــب العمــل أن َيَتقــدم 
بطلــب لاســترداد الضََّمــان المشــمول بالخطــاب المصرفــي، أو صــرف المبلــغ المُُتبقــي مــن هــذا 

دَََّحَدهــا القانــون، وهــي الحــالات الآتيــة: الضََّمــان بعــد صــرف الباقــي فــي الحــالات التــي 

	1 ــد . ــا يُفي ــل م ــب العم ــم صاح ــل وتقدي ــه العام ــل علي ــذي حص ــل ال ــح العم ــاء تَصري إلغ
مــان فــي هــذه الحالــة  ــة؛ حيــث يَفقــد خطــاب الضَّ مغادرتــه إقليــم الدولــة للجهــات المُختصَّ

ــه. ــح لا جــدوى من ــه ويَصب محل

	2 ــة . ــة إصاب ــي حال ــة ف ــن مُســتحقاته المالي مــان لتَأمي ــدَّم خطــاب الضَّ ــذي قَ ــاة العامــل ال وف
ــة مــا يُفيــد دفنــه فــي إقليــم الدولــة أو نقــل  العمــل، وتقديــم صاحــب العمــل للجهــات المُختصَّ

الجثمــان إلــى موطــن العامــل.

	3 ــى . ــه إل ــل وانتقال ــة الخاصــة بصاحــب العم ــل للمنشــأة المهني ــرك العام ــد تَ ــا يُفي ــم م تَقدي
ــل. ــة عم ــد بعلاق ــه الجدي ــد، واِرتباطــه بعمل ــل جدي عم

	4 ها القانون.. تَقديم ما يُفيد حصول العامل على مُستحقاته المالية التي أقرَّ

ويــرى الباحــث أن هــذه الاســتثناءات َتَتفــق مــع طبيعــة خطــاب الضََّمــان كوثيقــة أو أداة 
ــة  ــي حال ــذا الخطــاب ف ــن اســتمرار ســريان ه ــة م ــي الحكم ــي َتَنتف ــل، وبالتال ــان حــق العام م لَضَ
انتفــاء وظيفتــه التــي َتَتمث�َـل فــي َتَأميــن هــذه الحقــوق إمــا لأنــه ت�مَََّ الوفــاء بهــا بالفعــل أو لاســتحالة 
الوفــاء بهــا؛ حيــث َيَنقضــي ِاِلتــزام صاحــب العمــل فــي الحالتيــن تجــاه العامــل، وهــي الاســتثناءات 
التــي َيَتفــق فيهــا نظامــي العمــل التقليــدي والعمــل عــن بُُعــد، باعتبــار العمــل عــن بُُعــد هــو أحــد 
ــث َتَســري عليهــا القواعــد العامــة  ــة عامــة، بحي ــات العمــل بصف ــدرج َتَحــت علاق ــي َتَن الُنُّظــم الت

اـلـواردة ـفـي قاـنـون العـمـل

	2 الاستثناءات على نظام التَّأمين التَّقليدي وتطبيقها على العمل عن بعُد:.

َيَســتثنى مــن الضََّمــان فــي نظــام الّتَّأميــن الّتَّقليــدي علــى العمــال عــدد مــن المخاطــر، إمــا عــن 
طريــق الن�َـص الصريــح فــي عقــد الّتَّأميــن عــن طريــق َتَحديــد عــدد مــن الأخطــار فــي هــذا العقــد 
والن�َـص علــى اســتبعادها مــن الضََّمــان الــذي َيَشــمله، وإمــا عــن طريــق غيــر مباشــر بالُلُّجــوء إلــى 
ــي اســتبعاد مــا عــداه مــن  ــن، ممــا َيَعن ــد الّتَّأمي ــه فــي عق َـن من ــن للخطــر المُُؤم� ــد نطــاق مُُعي َتَحدي
مخاطــر مــن نطــاق عقــد الّتَّأميــن بمفهــوم المخالفــة، وهــو الاســتبعاد الــذي قــد َيَتحق�َـق بنــاءًً علــى 
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مــدي، والأخطــاء  يعي علــى اســتبعاد بعــض الأخطــار مثــل اســتبعاد الخطــأ الَعَ ِرِْ َتَطبيــق نــص ش�َتَ
َـن لــه، أو َيَتــم بنــاءًً علــى إرادة المُُتعاِقِدين في عقــد الّتَّأمين والتي قد َتَســتبعد  المبنيــة علــى غــش المُُؤم�
بعــض المخاطــر مــن نطــاق الّتَّغطيــة الّتَّأمينيــة، وذلــك امتثــالًاً للطبيعــة الرضائي�َـة لعقــد الّتَّأميــن، 
حيــث َيَملــك أطــراف العقــد – بموجــب هــذه الطبيعــة - وضــع الشــروط التــي َتَتجــه إليهــا إرادتهــم، 

طالمــا لــم َتَتضمــن هــذه الشــروط مُُخالفــة لقواعــد قانونيــة آمــرة )أبوالعــدس،2016،ص112( 

كمــا تُُســتثنى مــن التغطيــة الّتَّأمينيــة الحــالات التــي َيَتحق�َـق فيهــا الخطــر بنــاءًً علــى إرادة أو 
فعــل العامــل التقليــدي أو العامــل عــن بُُعــد، وهــي الحــالات التــي َيَتحق�َـق فيهــا ســوء النيــة أو الخطــأ 
يــض ســواء كان مصــدر  الجســيم، إذ أنــه مــن شــأن هــذه الحــالات أن َتَفقــد العامــل حقــه فــي التََّعِْْوِ

ـِوِيـض ـهـو صاـحـب العـمـل أو ـشـركة الّتَّأمـيـن ـهـذا التََّعْْ

وَنَظمــت المــادة )38( مــن »قانــون تنظيــم علاقــات العمــل الإماراتــي رقــم )33( لســنة 2021 
َـن  المعــدل«، الحــالات التــي تُُســتثنى مــن الّتَّغطيــة الّتَّأمينيــة علــى الرغــم مــن َتَحق�ُـق الخطــر المُُؤم�
ــى  ــل عل ــض للعام ي ــأداء التََّعِْْوِ ــدي ب ــا العق ــن ِاِلتزامه ــن م ــا شــركة الّتَّأمي ــل فيه ــي َتَتحل ــه، والت من
ــدي  ــى نظامــي العمــل التقلي ــق عل ــذي َيَنطب ــد، الأمــر ال ُـق الخطــر موضــوع العق الرغــم مــن َتَحق�

والعـمـل ـعـن بُُـعـد

ــاًً أو عــن بُُعــد بشــكل عمــدي يُُعــد  ــة العامــل نفســه ســواء كان عــاملًاً تقليدي ــة إصاب ففــى حال
المنــاط فــي َتَحق�ُـق هــذا الاســتثناء هــو نيــة العامــل، إذ َيَســقط حقــه فــي الّتَّأميــن طالمــا أنصفــت نيتــه 
مديــة، وســواء كان الدافــع هــو الحصــول علــى مبلــغ الّتَّأميــن عــن  إلــى إحــداث الإصابــة بصــورة َعَ
طريــق الغــش، أو الرغبــة فــي إيــذاء نفســه لســبب أو لآخــر)الأودن،2016،ص201(، كمــا يُُعــد 
َتَعاطــي المُُخــِدِّرات والمُُســِكِّرات مــن قبيــل الخطــأ المهنــي الجســيم الــذي َيَحــرم العامــل التقليــدي 
يــض مــن ِقِبــل شــركة الّتَّأميــن، كمــا يُُحــرم ورثتــه  أو عــن بُُعــد مــن حقــه فــي الحصــول علــى التََّعِْْوِ

يــض فــي حالــة وفاته)عكــش،2013،ص179( مــن الحــق فــي المطالبــة بهــذا التََّعِْْوِ

ّـد مخالفــة قواعــد السلامــة المهنيــة فلا َيَجــوز ســريان الاســتثناء الخــاص  ــة َتَعم� أمــا فــى حال
بهــذه الحالــة إلا بعــد ثُُبــوت علــم العامــل بهــذه الاشــتراطات، وهــو مــا َيَتحق�َـق عنــد َتَضمينهــا فــي 
ــع فــي أماكــن بــارزة فــي المنشــأة العماليــة، أو َتَوزيعهــا علــى العمــال مــع  لوحــات إرشــادية تُُوَضَ
الّتَّوقيــع بالعلــم، أو ثُُبــوت هــذا العلــم بــأي صــورة مــن صــور الإثبــات، كمــا يســتثنى أيضــاًً ســوء 
الســلوك الــذى نتــج عنــه الإصابــة، لــذا َيَتحق�َـق هــذا الاســتثناء فــي حالــة حــدوث الإصابــة نتيجــة 
َـد مــن العامــل للأدوات التــي َيَســتخدمها، وغيرهــا مــن صــور  مشــاجرة، أو نتيجــة َتَخريــب مُُتعم�
ســوء الســلوك، ومــن الجديــر بالذكــر أنــه يصعــب اســتثناء العامــل عــن بُُعــد فــى هــذه الحالــة؛ حيــث 
أنــه يعمــل خــارج إطــار المنشــأة التــي قــررت قواعــد السلامــة المهنيــة فلا تُُطبــق عليــه لوائحهــا، 
ــق  ــى تتعل ــة الت ــد السلام ــة قواع ــة مخالف ــى حال ــد ف ــن بُُع ــل ع ــتثناء العام ــن اس ــن الممك ــن م ولك



ضََمانات العامل في التََّعْْوِِيض عن إصابات العمل عن بُُعد في القانون الإماراتي: دراسة تحليلية  )374 - 405(

ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3964

بالدولــة ولــم يلتــزم بهــا كالوقــوف فــى إشــارات المــرور، عــدم الخــروج فــى العواصــف الشــديدة 
الـتـى ينـتـج عنـهـا إصاـبـة مباـشـرة ـلـه، فـفـي تـلـك الحاـلـة يـسـتثنى لإهماـلـه الجـسـيم ـفـى ـحـق نفـسـه

ُـد   كمــا أن رفــض العامــل للخضــوع للفحوصــات الطبيــة يُُعــد هــذا الاســتثناء مــن صــور َتَعم�
العامــل إيــذاء نفســه؛ حيــث إن رفــض العامــل التقليــدي أو عــن بُُعــد الخضــوع للفحوصــات الطبيــة 
اللازمــة، أو َتَعاطــي الــعلاج، أو الخضــوع للجراحــة اللازمــة َيَترتــب عليــه َتَدهــور حالتــه الصحيــة 
ومُُضاعفــة آثــار الإصابــة، وتعرضــه للمُُضاعفــات الطبيــة التــي قــد َتَصــل للوفــاة، وهــو مــا يُُعــد 
يــض  اســتثناءًً مــن المخاطــر التــي يُُجيــز القانــون الّتَّأميــن منهــا، وعلــى هــذا َيَســقط حقــه فــي التََّعِْْوِ
الّتَّأمينــي عــن إصابــة العمــل أو المــرض المهنــي فــي هــذه الحالــة كمــا َيَســقط حــق ورثــة العامــل 

يــض فــي حالــة وفاتــه )المناصيــر،2020،ص81( فــي التََّعِْْوِ

َـن  ويــرى الباحــث أن منــاط اســتحقاق العامــل للَتَعويــض الّتَّأمينــي كنتيجــة لَتَحق�ُـق الخطــر المُُؤم�
منــه هــو حُُســن نيــة العامــل، وَتَحق�ُـق هــذا الخطــر بصــورة َقَدري�َـة، فَيَخــرج عــن هــذا المنــاط مــا 
ــه  ــه أي مــن الأخطــاء الجســيمة، بمــا يُُســقط حق َيَقــع مــن أخطــار نتيجــة لإرادة العامــل أو ارتكاب
يــض المُُتف�َـق عليــه فــي عقــد الّتَّأميــن، ســواء كان العامــل يــؤدي مهنتــه بالشــكل  فــي المُُطالبــة بالتََّعِْْوِ

التقلـيـدي أو ـعـن بُُـعـد

بــدأ حســن النيــة هــو مبــدأ عــام فــي العقــود كافــة، بحيــث يترتــب علــى  كمــا يــرى الباحــث أن َمَ
ثبــوت ســوء النيــة حرمــان العامــل مــن التّّعويــض، ســواء كان فــي نظــام العمــل التقليــدي أو العمــل 
عــن بُُعــد، ومــع ذلــك مــن الممكــن ألا يكــون فــي إمــكان العامــل الخضــوع للكشــف الطبــي بواســطة 
الجهــة الطبيــة التــي َتَتبــع لهــا المنشــأة المهنيــة، أو العيــادة التــي يُُنشــئها صاحــب العمــل فــي المنشــأة 
نظــراًً لوجــود العامــل خــارج النطــاق المكانــي للمنشــأة، واضطــراره للخضــوع للكشــف الطبــي فــي 
منشــأة طبيــة أخــرى، إذ أن إلزامــه بالتّّوجــه إلــى جهــة طبيــة مُُعينــة مــع إصابتــه قــد يترتــب عليــه 
ــار،  ــي الاعتب ــي تُُوضــع ف ــة لاســيما إن كان عُُنصــر الوقــت مــن العناصــر الت ــم هــذه الإصاب َتَفاق
ــي بواســطة طبيــب المنشــأة أو الجهــة  ــة لا يُُعــد رفضــه الخضــوع للفحــص الطب وفــي هــذه الحال
المختصــة بهــا رفضــاًً للــعلاج، طالمــا أنــه قــد قــام بالإجــراءات المعتــادة فــي هــذه الحالــة وخضــع 
ــن  ــص م ــر الفح ــى تأخ ــب عل ــد َيَترت ــا ق ــدة درءاًً لم ــة مُُعتم ــة طبي ــطة جه ــي بواس ــص الطب للفح

َمَخاـطـر. 

الخاتمة:

ــة  يضهــم عــن إصاب ــى العمــال وعَْْتَِوِ ــن عل ــي نظــام الّتَّأمي لا َيَســتقل نظــام العمــل عــن بُُعــد ف
ع نُُظــم مُُحــدََّدة  َـرض المُُشــِرِّ ــث ف� ــي العمــل بالقطــاع الخــاص؛ حي ــة ف العمــل عــن النظــم الّتَّقليدي
لَتَعويــض العامــل فــي حالــة إصابتــه بــأي مــن الإصابــات أو الأمــراض المُُرتبطــة بالمهنــة، وهــي 
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يــض مــن خلال الُنُّظــم الّتَّأمينيــة أو  يــض مــن ِقِبــل صاحــب العمــل أو التََّعِْْوِ الُنُّظــم التــي َتَشــمل التََّعِْْوِ
خطابــات الضََّمــان، وهــي نظــم تســري علــى كافــة صــور العمــل ســواء العمــل الّتَّقليــدي أو العمــل 

ـعـن بُُـعـد.

يــض عنهــا فــي إصابــات العمــل والأمــراض  وَتَتمث�َـل المخاطــر الأساســية التــي َيَجــوز التََّعِْْوِ
المهنيــة، والتــي َيَنتــج عنهــا عجــز العامــل عــن أداء وجبــه المهنــي ســواء كليــاًً أو جزئيــاًً، أو َيَترتــب 
ــن للأطــراف  ــق الّتَّأمي يــض عــن طري ــي مجــال التََّعِْْوِ ع ف َـرك المُُشــِرِّ ــاة العامــل، كمــا ت� عليهــا وف
إضافــة مــا ي�َـتلاءم مــن المخاطــر مــع طبيعــة العمــل الــذي َيَقــوم بــه العامــل، أو الظــروف المهنيــة 

الخاـصـة والـتـي َتَختـلـف باـخـتلاف الأنـشـطة المهنـيـة

أولاًً- النتائج:

	1 يَتفــق نظــام العمــل عــن بُعــد مــع نظــام العمــل التقليــدي فــي القواعــد الخاصــة بالتَّعويــض .
ــم هاتيــن الصورتيــن  ــة لتضمــن قانــون العمــل تَنظي ــة العمــل، كنتيجــة منطقي عــن إصاب

علــى النحــو ذاتــه دون تفرقــة بينهمــا فــي الأحــكام.

	2 يَصعــب حَصــر المخاطــر التــي يتــم التَّأميــن ضدهــا فــي بيئــة العمــل عــن بُعــد، لا ســيما .
مــع عــدم خضــوع النطــاق المكانــي للعمــل لإشــراف ورقابــة صاحــب العمــل، ممــا يَنفــي 

علمــه بمــا قــد يُحيــط العامــل مــن أخطــار فــي بيئــة العمــل فــي هــذه الحالــة.

	3 يُســتثنى مــن نطــاق عقــد التَّأميــن علــى العامــل مجموعــة مــن المخاطــر، حَــدَّد بعضهــا .
ــد، وهــي المَخاطــر  القانــون، كمــا يُحــدِّد البعــض الآخــر مــن خــال إرادة أطــراف العق

التــي يشــترك فيهــا العمــل التقليــدي والعمــل عــن بُعــد.

	4 لا يُعــد رفــض العامــل الخضــوع للفحــص الطبــي بالجهــة التــي حَدّدهــا صاحــب العمــل .
رفضــاً للعــاج يَســتوجب ســقوط حقــه فــي التَّعويــض فــي نظــام العمــل عــن بُعــد، طالمــا 
بــادر العامــل بالخضــوع للعــاج بجهــة طبيــة مُعتمــدة فَرضهــا القــرب المكانــي وخشــية 

تفاقــم الإصابــة إذا انتظــر للتّوجــه إلــى الجهــة التــي حَدّدهــا صاحــب العمــل.

ثانيا- الّتَّوصيات:

	1 ــدل«، . ــم )33( لســنة 2021 المع ــي رق ــل الإمارات ــات العم ــم علاق ــون تنظي ــل »قان تَعدي
ــات العمــل عــن بُعــد؛ نظــراً  والنَّــص علــى نظــام قانونــي مُســتقل للتعويــض عــن إصاب
ــاف المخاطــر  ــذه الصــورة مــن نُظــم العمــل واخت ــة له ــة المهني ــة البيئ ــاف طبيع لاخت

التــي يَتعــرَّض لهــا العامــل فيهــا.



ضََمانات العامل في التََّعْْوِِيض عن إصابات العمل عن بُُعد في القانون الإماراتي: دراسة تحليلية  )374 - 405(

ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 3984

	2 تَعديــل المــادة )37( فقــرة )3( مــن »قانــون تنظيــم علاقــات العمــل الإماراتــي رقــم )33( .
لســنة 2021 المعــدل« وعــدم تَحديــد حــد أقصــى للتعويــض المُســتحَق فــي حالــة إصابــة 

العمــل ســواء بشــكل تقليــدي أو عــن بُعــد تحقيقــاً لمصلحــة العامــل.

	3 حظــر الجمــع بيــن التَّعْوِيــض عــن إصابــة العمــل التقليــدي أو عــن بُعــد بموجــب قانــون .
العمــل وقانــون المعامــات المَدَنيّــة، وقصــر حــق العامــل فــي المطالبــة بالتَّعْوِيــض علــى 

قواعــد قانــون العمــل بَعــد إلغــاء الحــد الأقصــى للتعويــض الــوارد فــي المــادة )37(.

	4 مــان بالنســبة لتَأميــن العامــل التقليــدي أو عــن بُعــد لتصــل إلــى . رفــع قيمــة خطــاب الضَّ
ــة  ــم المالي ــة القي ــع طبيع ــاقاً م ــود واتس ــة النق ــع تَطــور قيم ــاً م ــم اتفاق ــة آلاف دره خمس

ــرة. المعاص

	5 النــص علــى مــادة صريحــة فــى قانــون العمــل فــى حالــة إصابــة العامــل عــن بُعــد نظــراً .
لصعوبــة حصــر المخاطــر التــى يَتعــرّض لهــا بــأن تُشــكّل لجنــة فنيــة طبيــة ولجنــة تقنيــة 
ــد  ــل عــن بُع ــة اســتحقاق العام ــذه اللجن ــرر ه ــم تق ــة، ث ــباب حــدوث الإصاب تفحــص أس

للتعويــض أم لا يَســتحق ذلــك.

قائمة المصادر والمراجع:

أولاًً- الكتب: 
ح قانـون التَّّأمينـات الاجتماعية وفقـاًً لآآخر التَّّعـديلات. دار الكتب  ي شرر

ي في�
أحمـد، خالـد حسـن)2019(. ، الدليـل الـوافي�

والدراسـات العربية. القاهرة.

ي العربيـة المتحـدة المرسـوم بقانـون 
مـاراتي� ح قانـون العمـل لدولـة الإإ الأأحمـد، وسـيم حسـام الديـن)2023(. شرر

 . ي اتحـادي رقـم )33( لسـنة 2021 بشـأن تنظيـم علاقـات العمـل. دار الحافـظ للـنشرر والتوزيـع. أبـوظبي�

ي مصر والدول العربية. منشأة المعارف. القاهرة. 
عَْْتَّوِِيض عن إصابات العمل في� )2016(.ال الأأودن، سميرر

وعيتـه وآثـاره وإنهاؤه – دراسـة مقارنة. دار الفكـر والقانون.  ن� - مشرر ، محمـد عبـد الظاهر)2015(.عقـد التَّّـأمين ن� حـسين
القاهرة.

ي للدراسـات والبحوث  ي القطـاع الخاص. المركز العربي�
الدلـوي، ناجـي عليي محمد)2020(.الحمايـة القانونيـة للعامل في�

القاهرة. العلمية. 

مـان الاجتماعـي – دراسـة مقارنـة مـع  ح قانـون العمـل وقانـون الَضَّ ي شرر
رمضـان، سـيد محمود)2014(.الوسـيط في�

التَّّطبيقـات القضائيـة. دار الثقافـة للـنشرر والتَّّوزيـع. عمـان. 

- دراسـة مقارنـة. مكتبة  ي
ماراتي� ، أحمـد عبداللـه)2017(. التعويـض عـن إصابـات العمـل ىفى قانون العمـل الإإ الشـامسيي

. ي المسـتقبل للـنشرر والتوزيع. دبي�

يعات العمالية والتَّّأمينات الاجتماعية. المكتب الجامعي الحديث. القاهرة.  شفيق، محمد)2017(.التَّّشرر
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مان الاجتماعي – دراسـة مقارنة. دار  ن� قانـون العمل وقانـون الَضَّ الظاهـر، حمـد عبـد الله)2016(.إصابـات العمل بين
الثقافـة للـنشرر والتَّّوزيع. عمان.

ح نظـام التَّّأمينـات الاجتماعيـة السـعودي الجديـد – دراسـة مقارنـة.  عبـد المجيـد، خالـد السـيد محمـد)2014(.شرر
مكتبـة القانـون والاقتصـاد. الريـاض. 

يع وأحكام القضاء – دراسـة مقارنة. دار  ي ضوء أراء الفقهـاء والتَّّشرر
ف أحمد)2018(.عقـد العمـل في� عبـد الوهـاب، أشرر

العدالـة للـنشرر والتَّّوزيع. القاهرة.

ن� ضـد إصابـات العمـل – دراسـة مقارنـة، دار النهضـة العربيـة.  ي التَّّـأمين
، محمـد أحمـد)2016(.دور الخطـأ في� ز�يز عـج

القاهرة.

. عمان.  ن� وأصول الخطر العملية. دار أمجد للطباعة والنشرر أبو العدس، وليد)2016(.التَّّأمين

يعات دول  يـع الـمصري والفـرنسيي وتشرر ي التَّّشرر
ي قانـون العمـل – دراسـة في�

لطفـي، محمـود حسام)2018(.الوسـيط في�
مجلـس التَّّعـاون الخليجـي. دار المعرفـة الجامعيـة. القاهرة.

ي تحكـم عقد العمل الفردي – دراسـة مقارنة. دار اليازوري 
مـلكاوي، بشـار عدنان)2019(.أهـم المبـادئ القانونية التي�

للـنشرر والتَّّوزيع. عمان. 

. مركز الكتب والدراسـات العربيـة للنشرر والتوزيع.  ي
ماراتي� يوسـف، أميرر فـرج)2018(. قانـون تنظيم علاقـات العمل الإإ

سكندرية.  الإإ

ثانياًً- الرسائل العلمية:
ي – دراسـة 

مـان الاجتماعـي الأأردني� ي قانـون الَضَّ
عَْْتَّوِِيـض عـن إصابـات العمـل في� الباقـوري، )2016(. كريمـة جلال ، ال

. ]رسـالة دكتـوراه، جامعـة عمـان العربية[.عمـان. ي
مقارنـة بقانـون التَّّأمينـات الاجتماعيـة الكـويتي�

شـقور، أحمـد عبـد الكريـم مصطفى)2023(.إصابـات العمـل ومسـؤولية التعويـض عنهـا- دراسـة مقارنـة. ]رسـالة 
. ن� ، جامعـة القـدس[. فلسـطين ماجسـتيرر

 ، - دراسـة مقارنة. ]رسـالة ماجسـتيرر ي
ماراتي� عكش، عليي محمد حسـن)2013(.التعويض عن إصابة العمل ىفى القانون الإإ

مارات. جامعـة عجمان للعلـوم والتكنولوجيا[. الإإ

ي علاقات 
عَْْتَّوِِيض عن إصابات العمل – دراسـة في� ي تغطيـة ال

ن� الخاص في� علـوان، إيمـان عبـد الجليـل)2020(.دور التَّّأمين
، جامعـة قطر[. الدوحة. العمل الخاص. ]رسـالة ماجسـتيرر

 ، . ]رسـالة ماجسـتيرر ي
يع الأأردني� ، جعفـر حامـد فايـض)2020(.أحكام التعويض عـن إصابات العمل ىفى التشرر المنـاصيرر

ق الأأوسـط[. الأأردن. جامعة الشرر

ثالثاًً- البحوث والدوريات:
. بحث منشـور  ي

ماراتي� بالهـوش، إسـماعيل عبدول)2018(.حمايـة أجـر العامل وفقا لأأحكام قانـون العمل الاتحادي الإإ
ىفى مجلـة الشـارقة للعلوم القانونية، المجلـد 17 ، العدد )1(،ص230.

https://doi.org/10.36394/jls.v17.i1.7
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ي مجلـة الجامعـة 
. بحـث منشـور في� ي

ي قانـون العمـل الفلسـطيني�
ن� إصابـات العمـل في� أبـو زينـة، أحمد)2020(.تَـَأمين

العربيـة الأأمريكيـة للبحـوث، مجلـد 2 العـدد )1( ،ص1.

https://doi.org/10.12816/0027370

ن� التعويضـات ىفى مجـال المسـؤولية المدنيـة عـن إصابـات العمـل. بحـث  )2016(. فكـرة الجمـع بين ي
بـن عمـار، مـقني�

منشـور ىفى مجلـة منازعـات الأأعمـال ، المجلـد 4، العـدد )13(،ص23.

https://doi.org/10.12816/0026561

ي 
. بحـث منشـور في� ي

مـاراتي� ي القانـون الإإ
ي التََّعْْوِِيـض عـن إصابـات العمـل في�

سرحان،عدنان)2014(.ضََمانـات العامـل في�
مجلـة الباحـث للدراسـات الأأكاديميـة، عـدد )4(،ص15-17.

- دراسـة مقارنة. بحث منشـور  ي
ماراتي� يعيـة لأأجـر العامـل ىفى القانون الإإ العقايلـة، زيـد محمـود)2013( .الحمايـة التشرر

ىفى مجلـة البحوث القانونيـة والاقتصادية، العـدد )54(،ص885.

https://doi.org/10.21608/mjle.2013.156935

ونيـة الشـاملة  لكرتر ي المجلـة الإإ
أبـا الـعلا، سـلطان فيحان)2023(.إصابـة العمـل - دراسـة مقارنـة. بحـث منشـور في�

)60(،ص24. العـدد  التخصصـات،  متعـددة 

- دراسـة  ي
ماراتي� عليـات، محمـد نجـم إبراهيم)2021(.المسـؤولية المدنيـة الناشـئة عـن إصابـات العمـل ىفى القانون الإإ

مقارنـة. بحـث منشـور ىفى جامعـة الـفلاح المجلد 9، العـدد)6(،ص221.

ن� فلسـلفة الخصوصية والحماية لحـق العامل  الماجـد، بشـاير يوسـف عبـد العزيـز)2020(. عقد العمـل عن بُعُـد بين
ورب العمـل ىفى ظـل جائحـة كورونـا. بحث منشـور ىفى المجلـة الدولية للقانـون، المجلد 9، العـدد )4(،ص130.

https://doi.org/10.29117/irl.2020.0138

رابعاًً- الّتَّشريعات والأحكام القضائية:
حكم المحكمة الِاِتحادية العُُليا، الطعن رقم )276( لسنة 22 ق، جلسة 24 أبريل 2002.

اير 2001.   حكم المحكمة الِاِتحادية العُُليا، الطعن رقم )310( لسنة 22 ق، جلسة 11 فربر

حكم المحكمة الِاِتحادية العُُليا، الطعن رقم )633( لسنة 20 ق، جلسة 17 ديسمربر 2000.

حكم المحكمة الِاِتحادية العُُليا، الطعن رقم )542( لسنة 21 ق، جلسة 30 أكتوبر 2001.

القانـون الِاِتحـادي رقـم )2( لسـنة 2001 بشـأن الضََّمـان الاجتماعـي والمُُعـدََّل بالمرسـوم بقانـون اِِتحـادي رقـم )9( 
لسـنة 2019.

ي شـأن اللائحـة التَّّنفيذيـة للمرسـوم بقانـون اِِتحـادي رقـم )33( لسـنة 
قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )1( لسـنة 2022 في�

2021 بشـأن تنظيـم علاقـات العمـل.

قرار مجلس الوزراء رقم )33( لسنة 2022 بشأن إصابات العمل وأمراض المهنة.

المرسوم بقانون اِِتحادي رقم )33( لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

ʾaḥmd  khālidu  ḥasan  ،  al-dalīlu  alwāfī  fī  sharḥi  qānūni  al-taʾamīnāti  aliājtimā‘iyyati  
wafqan  liʾākhiri  al-ta‘dīlāti  dāru  alkutubi  wa-l-dirāsāti  al‘arabiyyati  alqāhiratu

alʾaḥmadi  wasīmu  ḥusāmu  al-dīni  sharḥu  qānūni  al‘amali  lidawlati  alʾimāariāity  
al‘arabiyyati  almuttaḥidati  almarsūma  biqānūnin  atḥiāadyi  raqmu  (33)  lsna  
2021  bishaʾani  tanẓīmi  ‘alāqāti  al‘amali  dāru  alḥāfiẓi  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i  
ʾabwẓby

alʾawdanu  samīrālta‘wīḍu  ‘an  ʾiṣābāti  al‘amali  fī  miṣra  wa-l-dūʾali  al‘arabiyyati  
munasshaʾatu  alma‘ārifi  alqāhirati

ḥusaynu  muḥammadu  ‘abdi  al-ẓāhiri‘aqdu  al-taʾamīni  -  mashrū‘iyyatuhu  waʾāthāruhu  
waʾinhāʾuʾuhu  –  dirāsatun  muqārinatun  dāru  alfikri  wa-l-qānūni  alqāhirati

al-dlawiyyu  nājī  ‘alī  muḥammadālḥimāyatu  alquanwinnayi  lil-‘āmili  fī  alqiṭā‘i  
alkhāṣṣi  almarkazu  al‘arabiyyu  lil-dirāsāti  wa-l-buḥūthi  al‘ilmiyyati  alqāhiratu

ramaḍānu  sayyidu  maḥmūdālwasīṭu  fī  sharḥi  qānūni  al-‘amali  waqānūnin  al-
ḍamāni  aliājtimā‘iyyi  –  dirāsatun  muqārinatun  ma‘a  al-taṭbīqāti  al-qaḍāʾiyyati  
dāru  al-thaqāfati  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i  ‘umāna

al-shiāamsiyyu  ʾaḥmd  ‘ibdālilh  al-ta‘wīḍu  ‘an  ʾiṣābāti  al‘amali  fiā  qānūni  al‘amali  
al-ʾimāarittī-  dirāsatun  muqārinatun  maktabatu  almustaqbali  lil-nashri  wa-l-
tawzī‘i  dby

shafīqu  muḥammadāltashrī‘āti  al-‘‘umuāliyyatu  wa-l-tuʾamyanātu  aliājtimā‘iyyati  
almaktabu  al-jāmi‘iyyi  al-ḥadīthi  alqāhiratu

al-ẓāhiru  ḥamdu  ‘abdi  al-lahiʾiṣābātu  al‘amali  bayna  qānūni  al‘amali  waquānawni  
al-ḍamāni  aliājtimā‘iyyi  –  dirāsatun  muqārinatun  dāru  al-thaqāfati  lil-nashri  
wa-l-tawzī‘i  ‘ammāna

‘abdu  almajīdi  khālidu  al-sayyidi  muḥammadsharḥu  niẓāmi  al-taʾamīnāti  
aliājtimā‘iyyati  al-su‘ūdiyyi  aljadīdi  –  dirāsatun  muqārinatun  maktabatu  alqānūni  
wa-l-iāqtiṣādi  al-rīāḍi

‘abdu  alwahhābi  ʾashrafa  ʾaḥmadu‘aqdu  al‘amali  fī  ḍawʾi  ʾirāʾi  alfuqahāʾi  wa-l-
tashrī‘i  waʾaḥkāmi  alqaḍāʾi  –  dirāsatun  muqārinatun  dāru  al‘adālati  lil-nashri  
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wa-l-tawzī‘i  alqāhiratu

‘ujayzun  muḥammadu  ʾ aḥmadadawru  alkhaṭaʾi  fī  al-taʾamīni  ḍidda  ʾ iṣābāti  al‘amali  
–  dirāsatun  muqāranatun  dāru  al-nahḍati  al‘arabiyyati  alqāhiratu

ʾabū  al-‘adasi  walīdāltaʾamīnu  waʾuṣūlu  al-khaṭari  al-‘amaliyyati  dāru  ʾamjadi  lil-
ṭibā‘ati  wa-l-nashri  ‘ammāna

luṭfī  maḥmūd  ḥusāmālwasīṭu  fī  qānūni  al‘amali  –  dirāsatun  fī  al-tashrī‘i  almiṣriyyi  
wa-l-farnisiyyi  watashrī‘āti  dūʾali  majlisi  al-ta‘āwuni  alkhalījiyyi  dāru  alma‘rifati  
aljāmi‘iyyati  alqāhiratu

malakāwiyyun  basshāru  ‘adnānaʾahammu  almabādiʾi  al-qānūniyyati  allatī  taḥkumu  
‘aqda  al‘amali  alfardiyyi  –  dirāsatun  muqārinatun  dāru  alyāzūriyyi  lil-nashri  
wa-l-tawzī‘i  ‘ammāna

yūsf  ʾamīru  farajin  qānūnu  tanẓīmi  ‘alāqāti  al‘amali  al-ʾimāarittī  markazu  alkutubi  
wa-l-dirāsāti  al‘arabiyyati  lil-nashri  wa-l-tawzī‘i  alʾiskandariyya

thānīā-  al-rasāʾilu  al-‘ilmiyyatu

albāqūriyyu  (2016).  karīmatu  jalāl  ،  al-ta‘wīḍu  ‘an  ʾiṣābāti  al‘amali  fī  qānūni  
al-ḍamāni  aliājtimā‘iyyi  alʾurdunniyyi  –  dirāsatun  muqāranatun  biqānūni  al-
taʾamīnāti  aliājtimā‘iyyati  alkiwaytiyyi  [ُُرِِسََـالََة  dukutwarāh  jāmi‘atu  ‘ammān 
al‘arabiyya#i‘ammān

shaqūrun  ʾaḥmadu  ‘abdi  alkarīmi  muṣṭafāʾiṣābātu  al‘amali  wamasʾuiwwaluya  al-
ta‘wīḍi  ‘anhā-  dirāsatun  muqāranatun  [ُُرِِسََـالََة  miājastyr  jāmi‘atu  alqudsi  filasṭīna

‘akkash  ‘alī  muḥammadi  ḥasanālta‘wīḍu  ‘an  ʾiṣābati  al‘amali  fiā  alqānūni  
alʾimāariāity-  dirāsatun  muqāranatun  [ُُرِِسََالََة  miājastyr  jāmi‘atu  ‘ujaman  lil-‘ulūmi 
wa-l-litkunwulwjayā  alʾimāarāʾut

‘ulwānu  ʾīmāni  ‘abdi  aljalīlidawru  al-taʾamīni  alkhāṣṣi  fī  taghṭiyati  al-ta‘wīḍi  ‘an  
ʾiṣābāti  al‘amali  –  dirāsatun  fī  ‘alāqāti  al‘amali  alkhāṣṣi  [ُُرِِسََالََة  miājastyr  jāmi‘atu  
qaṭar  al-dawḥatu

almanāṣīru  ja‘faru  ḥāmidi  fāyiḍʾaḥkāmu  al-ta‘wīḍi  ‘an  ʾiṣābāti  al‘amali  fiā  al-tashrī‘i  
alʾurdunniyyi  [ُُرِِسََالََة  miājastyr  jāmi‘atu  al-sharqi  al-ʾāwsaṭi  alʾurdunnu

thālithā-  al-buḥūthu  wa-l-dawaryiāʾut
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bi-l-hawshi  ʾismā‘īla  ‘abdūlḥimāyatu  ʾajri  al‘āmili  wafqan  liʾaḥkāmi  qānūni  al‘amali  
alāʾutḥādiyyi  al-ʾimāarittī  baḥthun  manshūrun  fiā  majallati  al-shāriqati  lil-‘ulūmi  
al-qānūniyyati  almujalladi  17  ،  al‘adadi  (1)،230ص.

https://doi.org/10.36394/jls.v17.i1.7

ʾabū  zīnata  ʾaḥmadutaʾamīnu  ʾiṣābāti  al‘amali  fī  qānūni  al‘amali  alfilasṭīniyyi  
baḥthun  manshūrun  fī  majallati  aljāmi‘ati  al‘arabiyyati  alʾimrīkyi#ta  lil-buḥūthi  
mujalladin  2  al‘adadi  (1)  ،1ص.

https://doi.org/10.12816/0027370

bn  ‘ammārin  mqny  fikratu  aljam‘i  bayna  al-ta‘aīḍit  fiā  majāli  almasʾūliyyati  
almadaniyyati  ‘an  ʾiṣābāti  al‘amali  baḥthun  manshūrun  fiā  majallati  munāza‘āti  
al-ʾā‘māli  ،  almujalladi  4،  al‘adadi  (13)،23ص.

https://doi.org/10.12816/0026561

sirḥānu‘adnānaḍimānātu  al‘āmili  fī  al-ta‘wīḍi  ‘an  ʾiṣābāti  al‘amali  fī  alqānūni  
alʾimāarittī  baḥthun  manshūrun  fī  majallati  albāḥithi  lil-dirāsāti  alʾakādīmiyyati  
‘adadu  (4)،15-17ص.

al‘uqāyalatu  zaydun  maḥmūd  .َُُالْْحِِمََايَة  altushriyya‘uya  lʾajri  al‘āmili  fiā  alqānūni  al-
ʾimāarittī-  dirāsatun  muqāranatun  baḥthun  manshūrun  fiā  majallati  albuḥūthi  
alquanwinnayi  wa-l-iāqtiṣādiyyati  al‘adadi  (54)،885ص.

https://doi.org/10.21608/mjle.2013.156935

ʾabā  al‘alā  sulṭāna  fuyiḥānʾiṣābatu  al‘amali  -  dirāsatun  muqārinatun  baḥthun  
manshūrun  fī  almajallati  alʾilktrūniyyati  al-shāmilati  muta‘addidati  al-takhaṣṣuṣāti  
al‘adadi  (60)،24ص.

‘ulayyāt  muḥammad  najmi  ʾibrāhīmālmasʾūliyyata  almadaniyyatu  al-nāshiʾiatu  ‘an  
ʾiṣābāti  al‘amali  fiā  alqānūni  al-ʾimāarittī-  dirāsatun  muqāranatun  baḥthun  
manshūrun  fiā  jāmi‘ati  alfaliḥ  almujalladu  9،  al‘adaduṣ

almājidi  bishāayri  yūsufa  ‘abdi  al‘azīzi  ‘aqdu  al‘amali  ‘an  bu‘din  bayna  falisalafati  
alkhuṣūṣiyyati  wa-l-ḥimāyati  liḥaqqi  al‘āmili  warabbi  al‘amali  fiā  ẓilli  jāʾiḥati  
kūrūnā  baḥthun  manshūrun  fiā  almajallati  al-dawliyyati  lil-qānūni  almujalladi  
9،  al‘adadi  (4)،130ص.
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https://doi.org/10.29117/irl.2020.0138

rābi‘ā-  al-tashrī‘ātu  wa-l-ʾāḥkāmu  al-qaḍāʾiyyatu

ḥukmu  al-maḥkamati  aliāttiḥādiyyati  al-‘ulyā  al-ṭa‘ni  raqmu  (276)  lasinti  22  q  
jilsati  24  ʾabrīl  2002.

ḥukmu  al-maḥkamati  aliāttiḥādiyyati  al-‘ulyā  al-ṭa‘ni  raqmu  (310)  lisini  22  q  jilsati  
11  fibriāyr  2001.

ḥukmu  al-maḥkamati  aliāttiḥādiyyati  al-‘ulyā  al-ṭa‘ni  raqmu  (633)  lisini  20  q  jilsati  
17  dīsimbira  2000.

ḥukmu  al-maḥkamati  aliāttiḥādiyyati  al-‘ulyā  al-ṭa‘ni  raqmu  (542)  lisnu  21  q  
jalsati  30  uktūbara  2001.

alqānūnu  alāʾutḥādiyyu  raqmu  (2)  lasinti  2001  bishaʾani  al-ḍamāni  aliājtimā‘iyyi  
wa-l-mu‘addali  bi-l-marsūmi  biqānūnin  atḥiāadyi  raqmi  (9)  lisanati  2019.

qarāru  majlisi  alwuzarāʾi  raqmu  (1)  lisanati  2022  fī  shaʾani  al-lāʾiḥati  al-tanfīdhiyyati  
lil-marsūmi  biqānūnin  atḥiāadyi  rqmi  (33)  lisanati  2021  bishaʾani  tanẓīmi  
‘alāqāti  al‘amali

qarāru  majlisi  al-wuzarāʾi  raqmu  (33)  lisanati  2022  bishaʾani  ʾiṣābāti  al-‘amali  
waʾamrāḍi  al-mihnati

al-marsūmu  biqānūnin  atḥiāadyi  rqmu  (33)  lsna  2021  bishaʾani  tanẓīmi  ‘alāqāti  
al-‘amali
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Employee Guarantees for Compensating Remote Work 
Injuries under the UAE Law: An Analytical Study

Salem Khamis Al Naqbi(1)

Ayman Mohamed Osman(2)

Abstract:

This study addresses a significant topic: the guarantees stipulated by the 
UAE legislator for compensating remote work injuries. Such compensation 
is a legal right granted to an employee who sustains a work-related injury 
or occupational disease. The study aims to elucidate all the entitlements 
of a remotely injured employee, and outline the procedures set forth by 
the UAE legislator for compensating such employees. It also explores the 
exceptions stipulated in cases where compensation is not applicable. The 
study found that the compensation system established by the legislator for 
traditional work aligns with that of remote work. with the exception of the 
difficulty in categorizing the risks specified in traditional work insurance 
and applying them to remote work. The study also presented several 
recommendations, most notably the need for the UAE legislator to dedicate 
specific provisions regulating remote work within Federal Decree-Law No. 
33 of 2021 to make it more comprehensive, especially given that the nature 
of traditional work sometimes differs from that of remote work, which 
poses challenges in applying all traditional work injury compensations to 
remote work. 

Keywords: Rights of the remote worker injured, legal compensation 
for the remote worker, insurance premium for remote worker injuries, 
exceptions to insurance for remote worker injuries.
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